كتاب العدد 


8 و ب و ك م د ' ! rT‏ ا ت 
0 فى وجوب لپن مدي والاجماع ؛ أما الكتاب فقول الله تعالى : 
ف ا ف سس فق 6 ا اھ ۱ 2 : م فاش 


جم مرا ا هئ أ ووز نس و 


ر 


.مر 5 ا ا يضق ر اه در اي 2 0 58 18 _ ر E‏ 0 

ويَذْرونَ روج مل ال باش ا E‏ 7 4 01 السسنّة » فقو 2 

3 وی د 2 

2 :) ليجل لار و بالل وال ر » أن تيعد على میت فو تلك إلا 
5 2 واس 2 ب وم ع لشت : 5 5 3 38 عبر" ۽ ت 

على زوج » اربعة اشهر وعشرا 0 . وقال لفاطمة بنت قيس j‏ اعْمَذَّى فى بیت ابن 


. ۲۲۸ سورة البقرة‎ )١١( 

(؟) سورة الطلاق ٤‏ . 

(۳) سورة البقرة 714 . 

43) أخرجهالبكارى »ف : باب الطيب للمرأة عند غسلها من ايض »من كتاب الحيض › وف : باب حد المرأة عل 
غير زوجها »من كتاب الجنائز »وف : باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء وباب تلبس ا حادة ثياب العصب » 
من كتاب الطلاق صحيح البخارى ٠ 6/١‏ 33/7 7/17 ۷۷۰ . ومسلم »فى : باب وجوب الالحداد فى عدة 
الوفاة وتخريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة أيام » من كتاب الرضاع . صخیح مسلم ١١77-1177/5‏ . وأبوداود »فى : 
باب إحداد المتوق عنها زوجها » وباب فيما تجتنب المعتدة فى عدتبا » من كتاب الطلاق . سنن إلى داود 
٥۳۷-1‏ . والترمذى »فی : باب ما جاء فى عدة المتوفى عنها زوجها » من كتاب الطلاق . عارضة الأحوذى 
۱۷۳۰١ 6‏ . والنسانى ‏ فى : باب الاحداد » وباب سقوط الاحداد عن الكتابية ا توف عنها زوجها » وباب ما 
تجتنب الحادة من الثياب المصبغة » وباب الخضاب للحادة » من كتاب الطلاق . المجتبى ۱۹۸-١۹٤/٦‏ . وابن 
ماجه »فی : باب هل تحد المرأة على غير زوجها ‏ من كتاب الطلاق . سنن ابن ماه ٤/۱‏ 1۷ . والدارمى »فی : باب 
النبى للمرأة عن الزينة فى العدة » من كتاب الطلاق . سنن الدارمى ١58 ١۹۷/۲‏ . والامام مالك »ف : باب ما 
جاء فى الاحداد » من كتاب الطلاق . الموطأ ۰۹۷/۲ » ٥۹۸‏ . والامام أحمد » فى : المسند ۸٥/۰‏ 707/5 » 
ا TE‏ لالسلا TYE‏ لا Te‏ . 


) ١7/١١ المغنى‎ ( ١ عه‎ 


اوہ و sS ٥‏ 2 56 وھ e E‏ 
/ اظ آم مَكْقُوم )"© . / فى آی وأحاديتٌ كثيرة معت الأمة على ووب الِدّة فى الججمْلةٍ. 
وإنّما افوا ف أَنُوا ع منها. . وأجمَعُوا على أن المُطَلمَ قبل لسريس لاد عليه ةل 
ا ا ف ا هرو مو دوو و 
الله تعالى : ل يََايُهَا الْذِينَ ءَامنوا إذَا كحنم الْمُوْمِنَاتِ ثم طَلْقَتُمُوهُنٌ مِنْ قبل أن 
ع كه مم تزاف ان وار اراک لا دين لتر رت عرس 
سوه فما كم لين ِنْ عة وها عون رومن سر جیا يھ , 
ولان العدَّة تجبٌُ لبراءة الرجم » وقد تناها ههّنا . وهكذا كل فَرْقَة فى الحياة الخ 
إرَضًا ع » أو عَيْبٍ » أو عِنْقَءِ أو لِعَانٍ » أو اختلاف دين . 


٤ وت لاو‎ a FF 
فصل : وجب العدة على الذمية من الذمى والمسلم . وقال ابو حنيفة : إن م تكن من‎ 
دينهم »مها ؛ لاهم لايُخاطَبُونَ بفرو ع الدِّينٍ . ونا عسوم الآياتٍ » ولأنّها بائْنٌ‎ 
بعد الول ء أشبّة امسلمة . وعِدَّتُها كَعَدَّوَالمُسْلِمةِ »فى قول علماالامضار ومتبم‎ 
مالك » الور ااي » وأبوعْبَيد » وأصّحابٌ الرأى ومَنْتَبِعَهُم »إلا ماروى عن‎ 

7 
ماي ال 27 تعد تعد من الوفاة بخيضّة ا ووی ا سد 

ا ينع تروط اوم جج شی ا أذزر ينها . اليا نخ 
مالقا اشيج "المستلعة , 


فصل : والمُعْتَدَاتُ ثلاثة أقسام ؛ مُعْقَدَةَ بالحَمْل » وهى كل امرأةٍ حامل من 
ناج » إذا فارَقث رَوْبجَها بطلاق أو فسخ أو موه عنها خوة كانت أو آم ٠‏ مسلمة أو 
كافرة فته وضع لحمل » ولو بعد ساعة ؛لقول الله تعالى :3 رت الأخمَال 
ا e‏ 4 . والثانى ا ا ا ا 


(5) تقدم تخريجه , فى : ۳۳۱/۱۰ » ويضاف : وأخرجه النسانى » فى : باب إذا استشارت المرأة رجلا فى من يخطبها 
هل يخبرها بما يعلم » من كتاب النكاح . انجتبى 1۲/٦‏ . 

(5) سورة الأحزاب 55 . 

(۷) ف الأصل : شت 8 


155 


الحياةٍ » أووّطء ف غير نكاح »إذا كانت ذات قرء » فعِدَّتُها بالقرء“؛لقول اللهتعالى : 
2 تلاك تمتخ ,لين ت ُو > . والثالث » مُعْعَدَّة بالشّهُورٍ » وهى 
کل: تعد الف" ذا تكن ذات قرء ؛لصيكر »أويأس » لقول اللهتعالى :8 ولي 
ييِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من نُسَائَكُمْ إن ارتبم فدهن نة أشهر وَاللَمْ جضن 4 . 
وذوات ٠‏ ال إذا تفع م حَيْضُّها لا تَذْرى ما رفعه اغَدّث يتسلعة أشهر لِلحَمْل 
وعد الآيسَةٍ » وکل مر من وف عنها َوجُھا ولا حمل بها قبل الول أو بعدّه» خرة أو 
ا »> فعدنها بالشهور ؛ لقول الله تعالى :$ ال قن منک / ويّذرون ۸و 
جا تمن ارون عة شير قتا > . 

فصل : وكل فرقة بين رَوْجَيْنِ فهِدّنُها عِدّة الطّلاق» سوا كانت حلع » أو لِعَانٍ » 
أورضاع »أو فسخ بِعَيْبٍء أوإعسارٍ »أو إغتاق »أو الحتلاف دِينٍ » أوغيره »فى قول 
أككرٍ أهل العِليِ . وروی عن ابن عباس » أن عِدَّة المُلاعِتةتسعة أشهر . وأبَى ذلك سائر 
أهل العلم » وقالوا : عِدَنّها عد الطّلاق ؛ لأَنّها مُفارقة فى الحياة » فَأَشْبَهِتٍ المُطَلَقة . 
وأكثرٌ أهل العلم يقولون : عِدَةَ المُخْتَلِعَةِ عدّة المُطلقة ؛ منم سعيدٌ بن المُسيّبٍ » 
وسالم بن عبد الله ؛ وعُروَة » وسليمان بن يسار » وعمر بن عبد العزيز » والحسنٌ › 
والشبى » والنّحَعِىٌ » والزْهْرِىُ » وقتادة » وخلاسُ بن عمرو » وأبسو عياض , 
ومالكٌ» والليْتُء والأؤرّاعئ » والشافعئ . وروی عن عثهان بن عفان» وان عمر» واب 
عباسء وأَبَان بن عهان» وإسْحاق» وابن المنذر أن عقة A‏ ده . ورواه ابن 
القاسم عن أحمدء ارو ابن عباس » أن امرأة ثابت بن قيس ملت منه» فجمّل الى 
يه عِدّئها حَيْضة . رواه النُسائَىٌ”"" . وعن رَيْيّعَ بن مُعَوّذٍ مشل ذلك » وأن 


(۸) فى ب »م ٠:‏ القرء © . 

(۹) فى الأصل ٠:٠١‏ القرء » . 

. ۲ وذات‎ ٠: ف ب »م‎ )٠١( 

(۱۱) سقطت الواو من ٠:‏ . وتقدم فى : 4١/0‏ . 
(۱۲) تقدم تخريجه » فى 7737/٠١:‏ . 


۷/۸ ۱ظ 


عفان قَضَى به . رواه اسای » وان ماه" . ونا » قول الله تعالی  :‏ وَالْمُطَلْمَتٌ 
يريصن بألفسيهن نة روء ) . ولأنها فرْقة بعك الدحول ف الحياة » فكانت ثلاث 
ُو ٠‏ کف الع رقو ای تا ٠:‏ الأو کیان و .عام وکر 
يرْويه عکرمة مُرسلا » قال أبو بكرٍ : هو ضیف مُرْسَل . وقول عهانَ وابن عباس » قد 
امه قول عمرّ وعلىٌ » فإنّهما قالا : عِدَئُها ثلاث حِيَضٍ . وقولّهما الى . وما ابن 
عمرٌ » فقد رَوَى مالك » عن نافع » أنه قال : عِدة المُخْعَلعةٍ عِدة المطلقة" . 
وهو اصح عنه . 

فصل : والمَوْطُوءة بشَبْهة تَعْمَدُ عِدَةَ المُطَلّقَةِ » وكذلك الموطوءة فى نكاح فاسد . 
وبهذا قال الشافعيٌ ؛ 5 اال وف النكاح الفاسد » فى شَعْل ارول ق 
التسسب » كالوَطء ف التکا ح الصّحيح كان شل فاص بداليراءة و إن و طعت 
المُرَوجَةُ بشبْهةٍ » لم جل لِرَؤْجها وطوھا قبل فضا“ عِدّتَها » کی لا فض إلى 
الحتلاط المياهِ واشتباه الأنُساب » وله الالسْتِمْتاعٌ منها ما دُونَ / الفرج » فى أحد 
جين ؛ لأنها زوجة حرم وَطوها لعارضي محص بِالمَرْج » فأبيح الماع منها بم 
دوه » كالحائض . 


فصل : والمَرْنِىٌ بها » كالمَوطوءة بشبّهة فى العِدَّةٍ . وبهذا قال الحسنٌ » والتَحَعِى . 


س = e‏ ا ف اا ١‏ 06 ۳ 
وعن أحمد رواية ١‏ خرى » أنّها تُسَتبرَا بحَيضة . ذكرها ابن ألى موسبى . وهذاقول مالك » 


(19١)أخرجه‏ النسافى »فى : باب عدةالختلعة » من كتاب الطلاق . المجتبى ١67/3‏ . وابن ماجه »فى : باب عدة 
الختلعة » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ٦1٤١ 11۳/١‏ . ا أخرجهالإمام مالك »فى : باب طلاق الختلعة › 
من كتاب الطلاق . الموطاً 515/١9‏ . 

)١ 4(‏ تقدم تخريجه » فى : ٥۳٤/۱۰‏ . 

(5!) فى : باب طلاق الختلعة » من كتاب الطلاق . الموطأ 55/9 . 

(5١)ىاء»ب‏ »م :« مطلقة ١‏ . 

(۱۷) فى ا »ب »م ١:‏ ولحقوق © . 

(۱۸) ف ب »م : ١وانقضاء‏ ) . 





(۱۹ م 


وروی عن أبى بكر وعمرٌ » رَضى الله عنهما : لا عِدّة عليها . وهو قول النّوْرِىٌ : 
والشافعى" ‏ » وأصحاب الى ؛ ل العدّةَ لحفظ النّسَبِ + ولا قە رشب »يقل 
رُوَىَ عن على » رضَى الله عنه مايل على ذلك . ونا »أنه وَطءيََتَضِى شغ الحم » 
فوَجَبّتِ العِدَّةَ منه » كوطء الشبهة . وما وُجُوبُها كمدّة المُطَلَقَةِ » فلأنُها حرة , 
فوَجَبَ اسستبراوها بهد كاملة » كالمؤطوءة بشبْهة . وقولهم : إِنّما تجبُ لحفظ 
النَمنّب . لا يصح » فإنَّها لو اختصّتٌ بذلك » لما وَجَبّتٌ على المُلاعِتة المنْفِىَ 
وَلَدُها » والآيسّة » والصغيرة » ولّما وَجَبَ ايرام الأمَة التى لا ْح ولَدُها بالبائع » 
ولو وَجَبَتْ لذلك » لكان اسَْبراءُ الأمَةِ على البائع » ثم لو تبت أنّها وَجَبَتْ لذلك » 
ااا داعية قن ال بها إذا ترّوجَتٌ قبل الاغتدادٍ » اشتبه ولد الزوْ ج بِالوَلد 
من الرئی”'"» فلا يَحْصُل جفظ النسّبٍ . 


۹ 9 مسألة ؛ قال » رحمه الله تعالى : ( وَإِذَا صلق الرَّجُل رَوْجَمَهُ وقد حلا 
بها » فعِدَّثُهَا ثلاث حِيّض غير الحيضة الى طلقهًا فِيهَا ) 
فى هذه المسألة ثلاثة فصول : 


أحدها : أن العِدَّةَ تجبُ على کل مَنْ لا بها رَوْجُها » وإن ل يَمَسّها . ولا خلا 
ين أهل العلم فى وُجُويها على المُطَْقَة بعد المَسييسٍ » فأما إن تلا بها وم يُصبها » ثم 
طَلَقّها » فإن مَذْهَبَ أحمد وُجُوبٌ الِدّة عليها . ورُوىَ ذلك عن الخُلَفاءِالرَاشِدِينَ ؛ 
وزيد » وابن عمر . وبه قال عُرِوة » وعلى بن الحسين » وعَطاء والزْهْرىُ ؛ والقّوَرىٌ 2 
والأوْرَاعىٌ » وإسْحاق » وأصطْحابُ الرأي » والشافعىّ فى قدي قَوْلِه0" . وقال 


(۱۹-۱۹) سقط من : ب . 
7١9‏ ) فى ب ٠:‏ المرلى » . 
(۱) ف | مم ١:‏ قوليه ٩‏ . 


1۹4¥ 


۸و 


5" 6 1 را ر ال رفا #* رسك ۾ ورو 
الشافعئٌ فى الجديد : لا عِدَّةَ عليها ؛ لقوله تعالى : 8 بايا الّذِينَ اموا ذأ نكسي 
و2 2 2 00 م ايه 55 2 وت س ہے که 8 هد ا عرس 2 
ألمومِنَتٍ ثم طلقتموهن من قبل ان تَمَسَوهُن فمَا لكم عَليهنْ من عِدَّة تَعتَذُونَهَا 4 , 

داه © کت د ت 2 ر ر ا ا ا 2 0 تر آ 
وهذا نص ؛ ولانها مطلقة لم تمس » فاشبهت من لم يخل بها . ولنا »إجماع الصحابة ¢ 
58 و ع بي ب ا ا 1 ۳ ۳ 
رَوَى”' الامام أحمدٌ » والاثرم » بإسنادهما عن زُرَارة بن اؤفى » قال : قضى الخُلفاءِ 
: أله ردك بن رق م عن وس ۳ گور يم 8 فى شی م Ba‏ مر ر ر س ر٤‏ 
الراشدون أن من ارتحی ستراء أو أغلق بابّا » فقد وَجَبَ / المَهر » ووّجَبّتٍ العِدّة" ' . 
و کا امس e‏ 5 2 ال دمر 7 
وزيد بن ابت . وهذه قضايا اسْتَهَرَتٌ »فلم تذكر » فصارتث إجماعا ٠‏ وضعة أل 
ما رُوىّ فى خلاف ذلك » وقد ذكرناه فى كتاب الصّداق” . ولأنّه عَقَدٌ على المنافع » 
َه 0 ي لضا هت ع © اص 5 £ و ۶ 8 هه 
والتمكين” ' فيه يَجرى مَجِرَىٌ الاستيفاء فى الاحكام المتعلقة » كعقد الاجَارَة والااية 
ہے ج يي ع 5 3 2 2 ع 8 8 7 4 ن از س © 1 (Y۷‏ 
مخصوصة با د كرناه ؛ ولا يصح القیاس على من لم يحل بها ؛ لانه لم يوجد مها 
التمكي . 

فصل : وظاهر كلام الجِرَقِىٌ » أنّه لا فرق بين أن يَخْلوَ بها مع المانع من الوطء » أو 
مع عَدَِه » سَواءٌ كان المانعٌ حَقِيقِيًا » كالب والعنة والمَمّق والرّّق ‏ أو شرعيا كالصوم 

: و ف 4 3 مد 2 زم لم ا قم 
وال حرام والخيض والنفاس والظهار ؛ لان الحكم علق" “ ههنا على الحَلوَة التى هى مَظنة 
الإصابة دُونَ حَقيقتَها » ولهذا لو تحلا بها فأئَتْ بولد لمدَةٍ الحَمْل , لَجقه نَسَبّه » وإن لم 
Br‏ ا م ع ر e‏ ا 8 ار ار ر هر متك ف , 
يطا . وقد روى عن احمذ » أن الصداق لا يكمل مع وجود المانع > فكذلك يخر ج فى 

8 ور م ور ر و ف و ات 0 ln‏ 
العِدَّة . وروی عنه » أن صومَ شهرٍ رمضان يَمْنَعْ كمال الصداق مع الحَلوةٍ » وهذا يدل 


(۲) سورة الأحزاب 45 . 

(۳) ف !ا ١:‏ وروی ۲ . 

. ٠١۳/۱۰ : تقدم تخريجه › فى‎ )٤( 
. ٠١٤/۱۰: فی‎ )٥( 

(1) فى م ٠:‏ فابمكين » . 

(۷) سقط من : ب . 

(۸) فا ١:‏ تعلق » . 


١ 8 





ر ار E‏ # اسر ااي 
على أنه متى كان المانع متاكدًا > كالاحرام وشبهه ( منع كمال الصدّاق وم تجب 
ل 6 ا ام 2 بع فس ا ا اجيج لاز 
العدذة ؛ لان الحَلوة إنما اقيمت مقام المسيس ؛ انها مؤلنة له > ومع المانع لا تتحقق 
ا وان يع د دا 5 1 ف Ê, £ E‏ ا ىد ool‏ 
المظنة . فاما إن خلا مها وفى صغية لہ يمجن لوا اا 315 می اقلم يعلم ديا 4 
فلا عِذَّةَ عليها » ولا يكمّل صداقها ؛ لان المَظنة لا تتَحَمَقٌ مع ظهور استحالة 
اليس . 
۾ اف ا : وس i‏ 1 
الفصل الثانى : أن عِدَّةَ المطلقة , إذا كانت حرة وهى من ذواتٍ القروء » ثلاثة 
ا 8 ¢ , 1 با ثم ا بهم مسرت مس 
روء . بلا حلاف بين أهل العلم ؛ وذلك لقول الله تعالى  :‏ والمطلقت يَتَرَيْصنَ 
و ا و دزو . فت ةق ٤ e‏ ع ا 
باُفسرهن نلكة قروء ‏ : والقرء”' فى كلا ارب يقع على السَيْضٍ والظهر جميعًا ؛فهر 
من الأميماء المُشتركة » قال أحمدٌ بن يَحْمَى تَعْلَبٌ : القروء الأؤقاتُ » الواحدٌ فرع . 
T1 55 5‏ ت 85 ال و 
وقد يكون حَيضًا وقد يكون طهرًا ؛ لان کل واحد منہما ياتى لِوقتٍ . قال الشاعر'” ° : 
ف اا ساس ع OT‏ ر 
کرهْتُ العَقرَّ عَمَرَ بی می إِذاهَبِثْ لقاریہا اراح 
2 | و £ ر عه 2 ول ع ع 1 عت 2# 
يعنى : لوّقتها . وقال الخليل بن أحمد يقال : أقرَاتٍ المرأة : إذا دنا خيضها واقرات : 
/إذا دنا طهرها » وف الحديث عن التَبِىّ عه : « دَعِى الصّلاة يام أقرائك )"2 . 
فهذا الحَيْضٌ . وقال الشاعر "١:‏ 


ور 8 :- | 8 2 0 3 ر ا چ 4 5 ۹ 
وو ا ع ال ار و جرخ اا 8 م رد 
فهذا الطي . وا 1 أهل || 5 ف المراد بقوله سبحانه : 3 ربصن بان هر 


١ 


3 ا بنذ ١‏ 5 5 1 ع 5 قر لس ر قير ا اع الى 
ثلئة قرو ء 4 . واختلفت الرواية فى ذلك عن امد فروى أنّها الحيض .روئ ذلك عن 


ر( فى الأصل : ١‏ والقروء © . 

» ۸۱/۳ هو مالك بن الحارث أخو بنى كاهل بن الحارث بن تمم بن سعد بن هذيل . انظر : ديوان الحذليين‎ )٠١( 
. ۲٣۰ ء انظر ديوانه‎ 595/٠ والبيت فيه ۸۳/۳ . وقد نسب لتأبط شرا فى : معجم البلدان‎ 

. 5928/7 العقر هنا : القصر الذى يكون معتمدا لأهل القرية . معجم البلدان‎ )١١( 

(۱۲) تقدم تخريجه »فی : ۲۷۷/۱ . 

(۱۳) هو الأعشى » والبيت فى ديوانه ٩۱‏ . 


١6 


۸ظ 


عمرٌ » وعلىٌ » وابن عباس » وسعيد بن المُسَيِّبٍ ‏ والقوْرىٌ » والأؤرّاعىٌ » والعنْبرِىٌ » 
وإسْحاق » وأهى عبد » وأصحاب الوأي . وروی ذلك عن اى بكر الصّدّيق » وعهان 
ابرن عَفَانَ وأ مُوسَى » وعبادة بن الصّامتِ » وأنى الدَرْدَاءٍ . قال القاضى : لجح 
عع اعد + ا وإليه َب أُصْحاينا » وبح عن قو بالأطهار ؛ 
فقال : : فى رواية النيسابورى : كنت أقول : إنّه الأطهارٌ وأنا أَذْهَبٌ اليوءَ إلى أن الأقراءً 
الس ال ف رواية الثم" " : كنت أقول الأطهارٌ »ثم وَقَفْتٌ لقول الأكابر . 
والرّواية الثانية عن أحمد » أن روت الأطهارٌ . وهو قول زيد » وابن عمرٌ » وعائشة 
وسُلَمانَ بن يسَارٍ » والقاسم بن محمد » وسال بن عبد الله » وأبانَ بن عهانَ » وعمرٌ بن 
عبد العزيز » والزْهْرِىٌ » ومالك ابالشافهى وأنى ثور . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : 
ما أدرَكتُ أحدًا من فقَهائنا إا وهو کے ل آم س رج امد إلى أن 
لاپاز قال فى رواية الأثرم وگ اوغ فال وال اليف , 
تختلف و والأعاديف عم قال : انه احق بها حتى ذل الحيضة ت الغالغة . أحاديثها 
مرحاح و “ . امج مَنْ قال ذلك بقول الله تعالى  :‏ فَطَلْقَومُن 
دهن 04 . أى ف دين . كقوله تما : < وص امون انط يوه 

آلقَيمةٍ 4" . أى : ف يوم القيامة .نمأم بالطلا فى لطر لاف الحَيْضٍ 1108 
عليه قول الى عه » فى حديث ابن عمرٌ ٠:‏ مره عه حتى طهر »ثم تسيض › 
م طهر » فإن شَاءً طَلُق » وإن شاءَأمسّكَ مَك اله ىأر اتی أن مطل لها 
النّساء » . مُتَفقٌ عليه" . وف رواية ابن عمرٌ : ١‏ فَطَلْقَومُنٌ فى قبل ' عِدتَهِنٌ 6 . 


ندا 


. » فى ازيادة : « قد‎ )١ ٤( 

. سقطت الواو من : الأصل‎ )٠١( 
. ١ سورة الطلاق‎ )١11( 

(۷) سورة الأنبياء 45 . 

(۱۸) تقدم تخريجه , فى : 1414/١‏ . 
)١19(‏ سقط من : الاصل . 





انها عة عن طَلاق مُجَرَدِمُبا » فوبجَبَ أن يبر عَقِيبَ الطّلاق » كيو الاس 
والصخیرة” ونا » قول الله / تعالى  :‏ وای يَِسْنَ مِنَ الْمَجیض من تُسَائِكُمْ إن ۹۸٠٠و‏ 
رشم ولون تة نهر وى أ جن 4"". هنام عد عتم ايض إل 
الاغداد بالأشَهُر » فل ذلك على أن الأْصْل الحَيْضُ » کا قال تعالى  :‏ فلم تجدُوا 
مَاءََيَمّمُواصَّعِيدًا 04" . الآية » ولأ المَعْهُودَ فى سان الشر ع امستمال المَرْء بمعنى 
الحَمْضِ » قال التَبى عي : « تد ع الصّلاة يام أقرائهًا » . رواه أبو داو“ . وقال 
لفاطمة بن ألى خيش : « انْظري » فإِذَا أئى روك » فلا تُصلَى » وإذَا مر فَرَوْكِ » 
فتَطْهُرى ثم صلی ما بيْنَ الَْءِ إلى القرء » . روا اسای . ول يغهد فى لسانه 
امتعُمالة بمعتى الطّهْرِ فى مَْضيع ‏ فوَجَبَ أن يُحْمَلَ كلامٌه على المَعْهُودِ فى لسانه . 
وروی عن النبىّ عله , أنه قال : « طَلَاق الأمة طَلْقَتانٍ » وقَروُهَا حَيْضَتَانِ » . رواه 
أبو داودٌ » وغيره” "2 . فإن قالوا: هذا رویه مُظاهِرٌ بن أسْل”"" » وهو مُنْكرٌ الحدِيثِ . 
قلنا : قد رَوَاه عبدٌ الله بن عِيسَى » عن عَطِيّة العَْفِىّ » عن ابن عمرٌ » كذلك أَْرجَه 
ابن ماه » فى( ستنه ) »وأبو بكر الخَلال »ی جامعه ) LT‏ 
فكذلك عِدَّة الحرة . ولأن ظاهر قوله تعالى :$ بيصن بائفسيهن اة روء #. 
وُجوبٌ اربص اث كاملة » ومن جَعَلَ القرُ الأطهارٌ ‏ م يُوجب ثلاثة ؛ لاله يكتفى 


« 
5 


ةا 7 # 0 Ê‏ 
بطهرين وبعضٍ اثالث » فيخالف ظاهرٌ النص > ومن جعله الحيض 2 اوجَبَ اانه 


. ) وكعدة‎ ١: فى ا »ب »م‎ )۲١( 

. » أو الصغية‎ ١: فى ب‎ )۲١( 

(۲۲) سورة الطلاق ٤‏ . 

109) سورة المائدة " . 

. ۳۹۷/۱ : تقدم تخريجه , فى‎ )۲٤( 

. ۲۷۷/۱ وانظر‎ . ١75/1 فى : باب الأقراء » من كتاب الطلاق . المجتبى‎ )١5( 
: . ٥۳٤/۱۰ : تقدم تخريجه , فى‎ )71(- 

(۲۷) فى النسخ : ه مسلم » . وانظر ترجمته فى : عہذیب التهذيب ١817/٠١‏ . 


Te? 














۸ظ 


كاملةٌ » فياف ظاهر النص + فيكون الى من مسالقعه + ولان المدّة اسَييْراء وفكانت 
بالحيض» كاستبراء الف وذلك 5 الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل» والذى 
يدل عليه الحَيْضُ» فوب أن يكون الامْوبُرائُ به . فإن يل : لا لم أن اسسبراء الم 
بالحَيْضَةء وإنّما هو بِالطَهْرِ الذى قبل الحَيْضَة. كذلك قال ابن عبد ابر وقال0*" : 
قولهم : إن استبراء الأمة حَيْضْة بإجماع . ليس کا ظَتُواء بل جائ لها عندنا أن تكح إذا 
HEE‏ وتيت أن مها م حيْض» كذلك قال إسماعيل بن | سحاقٌ 
خی بن کم حون دخ عليه ف مار | ياه . قلنا : هذا رده قول الى عر : 
الا وسا حامل حَنَّى ضع وا حائل حَتى سرا بن ولا بالامنيدر ا 
ّف ا الحم وإنّما س بالخيضة» لا بالطهر الذى قبلهاء ولان العدّة 
١‏ ع e‏ » فوَجَبٌ أن تتعلّق بالطّهْرٍ كرش الل ١‏ 
ول ضمت ماي د ا ای ا فاا" قوله تعالى : 
9 فَطَلقَوهُنٌ لِعِدتهِنٌ تن فحتمل أنه اراد قبل عدن إذ لا يكن حَمْلُه على الطلاق فى 
انه شرو ران اسلاق ] 5 لی العدّة» لوه يها السب ينقد الحَكم؛ 


و فلا يُوجَدُ ا 2 ۾ قِبلّه » والطلاق فى الطْهر تَطُلِيقٌ قبل العدّةٍإذا كانت الأقراء ايض . 


(۲۸) سقطت الواو من : ب . 
(9١)فىم:ودخل‏ ) . 

(۳۰) تقدم تخريجه » فى : 4414/١‏ . 
(١؟)‏ ىم : « الاستبراء » . 
(۳۲-۳۲) سقط من : ب . نقل نظر . 
(7) سقط من : ب . 

.) فا › م :(فإن‎ )۳٤( 

. ۲ فی ا »م :( سبق‎ )۳١( 

(5؟) فى ب »م زيادة : 9 على ٠‏ . 
(۳۷) سقط من : ب .م . 


الفصل الثالث : ن التيْضة اتی تلق" فيا ؛ لا تُحسَّبٌ من عِدّتها . بغير 
حلاف بين أهل العلم ؛ لأن الله تعالى أَمَرَ بثلاثة فروء ' فتناول كلاثة كاملة » والتى طَلَقَ 
فيها يب منها ما َم به مع انين ثلاثة كاملة » فلا يعمد بها . ولأن الطلاق إِنّما حرم فى 
عيض :لاسن لطي نومب فلو تبث" بتلك الحيضة قرا » كان 
فصر لجدّتها » وح ها » فلم يكن محرا“ » ومن قال : المروء الله ار . 
ا 14 برل مسب ها بالطَهْرٍ الذى طَلقهًا فيه قز فلو طلقا وقد َقىَ من قَرْئِها لظ 4 
لس + وهذا قول كل مَنْ قال : القروء اي + . إلا اله وحده »قال : : 
عبد بکلدة' 5 روء سيوى الطْهْرٍ الذى طلْقَهَا فيه فحت عو أ يد أنه إن كان 
جامَعها فى الطهر » ليَحتَسِبٌ ببقيته ؛ أنه رَمَنّ حرم فيه الطلاق »فلم يَحَتسِِبٌ بے 

من العَدّةٍ » كزمن ن ايض . ونا أن الطلاق حرم فى رن یش اللا ایر تطويل 
العدّة عليها » فلو م يَحتَسِيب بے بَقيّة الطهر قرعا كان الطلاق فى الطَهْر اضر بها وأطول 
ليها » وما ذكر عن أى عب لام ؛ ل ريم املاق ف ایض لگزنها ل 
تحتسِب ببقيته ا ييه » فلا يجوز أن ْمَل اله ف عَم الاختساب تخريمَ الطلاق تیر 
لعل مَل > وإنما ؛ حرم الاق فى الط الذى تاتا فيه » لكونها مرئاية ۽ 
ولكونه ° لايم الم بظهور حَمْلها 0 
الظّهْرٍ » فإن الطلاق يمَعُ ف اول اال e E‏ › ولا تحتسيب : 


(۳۸) فى ١‏ »ب ۲م ١:‏ طلق ) . 
(۳۹) فى الأصل : و احتسب » . 
(۰) ف م ١:‏ محروما ).. 

)41١- 419‏ سقط من : ب . نقل نظر . 
)٤۲(‏ فا ١:‏ ثلاثة » . 

. سقط من : ب‎ )٤۳( 

. » ولكونها‎ ١: فا‎ )٤٤( 

(55) سقط من :۱ . 


۸و 


الحَيْضَة من عِدَّتَها وتحتاج أن تعمد بثلاثِ حِيّضٍ بعدها »أو ثلاثةأطهار »على الرواية 
الأخرّى . ولو قال لها :أب طالقٌ فى آخر طهر أو فى آخر جزمن فرك أو 
لقَضْتْ ُروف” * الإيقاع ٠‏ وم تي من الطَهْرٍ إلا رمن الوق ع ٠‏ فإنّها لا تسیب 
بالطّهْرِ الذى وَقَمٌ فيه الطلاق ؛ / لأ العدَّة لا تكون إلا بعد وقو ع الطّلاق اسب 
طَهْرٌ َعْقَدُ به » ولا يجورٌ الاعتِدادُ بما قبلّه . ولا بما قاربّه » ومن جَعَلَ القرء الحَيْضَ » 
اعْمَدّهَا بِالحَيْضَةٍ التى تلى الطلاق ؛ لأنهاحَيْضة كاملة ليُقَعْ فيا طلاق » فوْجَّبَ أن 
د بها را . وإن احتلفا » فقال الزوج :وقح الطلاق ف أو الحيضٍ . وقالت : بل 
فى آخر الطهر أوقال : الْقضّتٌ نقضَتْ حُرُوفٌ الطّلاق مع القضاءِ اهر ..وقالت : بل وقد 
بَقَىَ مته بَقِيّةَ . فالقول قولها ؛ لأ قولّها مقبول فى الحَيْضٍِ » وف انقضاء العدَّةٍ . 
٠‏ - مسألة ؛ قال : ( فَإِذًَا اغْعَسَلَتْ مِنَ الْحَيْضَةٍ الثالئة » يسحت 
بلأزواج ) 

حكى أبو عبد الله ابن حامد » فى هذه المسألة روايتين + إحداهما » أنّها فى الْعِدَّةِ مالم 
»فبا لرّؤجها ارتِجاعُها » ولايَحِلٌ لغيره نكاُها . قال أحمدُ :عمرٌ » وعلئ» 
وابن مسعود يقولون : قبل أن تسيل من الحيضة الثالثة . وروی ذلك عن سعيدٍ بن 
المُسَيّب ‏ والتُورىٌ » وإسحاق . وروی ذلك عن ای بكر الصاديق اا0 عفان : 
وأنى موسى » وعبادة » وى الدرداء » رَضِىَ الله عنم . قال شيك : له الرجْعة.وإن 
فَرَطَتٌ ف العُسّْل عِشْرِينَ سنة . قال أبو بكر : وروی عن ألى عبد الله أنّها فى عِدّتَها › 
('ولرّؤْجها رَجْعَتُها حتى يَمْضِىَ وقثُ الصلاةٍ التى َرَت ف وقتِها . وهذا قول الترِىٌ . 
وه قال أبو حنيفة ‏ إذا انْمَطمَ الدّمُ لدُونٍ أكثر الحَيْضٍ » فإن انطع لأككره » الْقَضْتِ 
الجدّة باّقطاعه . ووَجْهُ اعتبار العُسْل قول الأكابر "2 من الصّحابة ‏ ولا مُخالِفَ هم فى 


(45) فى اء م ٠:‏ فحروف ) . 
)١-١١‏ سقط من نه . 


(۲) فى ١ء‏ ب :« الأكاثر » . وف م : ١‏ الأكاين » . 


+ 


عصرهم › فیکون إجماعا . ولأنها مشتُوعة ة من الصلاة ب حَدَثِ الحيضٍ » 
فاشبّهت الحائضٌ والّواية الثانية » أن اد تقض ها من الحيضة الثالئة › 
اطا ع مها . اخختاره أبو الطاب . وهو قول سعيد بن جُبَيْرٍ » والأؤزاعىٌ » والشافعىٌ 
فى القديم ؛ لأن الله تعالى قال : 3 يتين نفس ل رو € .وقد کاب 
القروءُ > بدليل وُجُوب العْسْلٍ عليها » وؤجوب الصلاةٍ » وفِغل الصيام ٠‏ وصيحتته 
منها » ولأنه لم يب ی حم اد فى اليا ٠‏ وؤقوع الطلاق بها » واللعانِ » والنفمَة » 
فكذلك بار . قال القاضى : إذا شَرَطنا العُسْل » أَفَادَعَدَمُه إباحة الرّجَعةٍ 
وتَحْرِيمها على الأزواج » فأمّا سائرٌ الأحكام » فإنّها نْقَِعُ بانقطاع / دَمها . 


فصل: وإن قلنا: : القروء الأطهارٌ . فطَلَها وهى طاهرٌ » الْمَضَّتٌ عِدّتها بروية الدّم 
من الحيْضةٍ الثالثة» وإن لها حائضما ؛ ألقضتٌ ث عِذّعما برو الم من اْحَيْضةٍ الرابعة. 
وهذا قول رند بن ثاب » وابن عمرٌ » وعائشة » والقاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله وأبانَ 
ابن عُانَ » ومالك» وای تور . وهو ظاهِرٌ مذهب الشافعی . وحُكِىّ عنه قول حر لا 
تنْقَضى العِدّة حتى يَمْضِىَ من الدم يومٌ وليلة؛ لبوا أن يكونَ الم دَمّ قَسادِء فلا 
نحكمٌ بلضاء اذه حدى يرول لاال وحَكَى القاضى هذا احتالا فى مَذّهَبنا أيضًا . 
ونا » أن الله تعالى جَعَلَ الد ثلاثة فَرُوء» فالزيادة عليها مُخالَة لص فلا يحول عليه» 
أنه قول من سينا من الصحابةء روه الأثرُ عنهم بإسناده» ولف حديث زيد برقاہت: 
إذا حلت ف الدَّم من الحَيْض ةالثالئة» فقد برت منهء رئ منهاء ولا َرثه ولا رئيا . 


(۳) سورة البقرة ۲۲۸ . 

(5) ف الأصل : ٠‏ ما . 

(5) ى١:١‏ الأقراء 5 

(5) قم و كن : 
(۷) أخخرجه الامام مالك » فى : باب ما جاء فى الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض » من كتاب الطلاق . الموطا 
0 . والامام الشافعى . انظر : الباب الخامس ف العدة » من كتاب الطلاق » ترتيب المسند ٥۹/۲‏ .= 


ملاظ 


۸و 


وقولهم :إن ر أن" يكرن قف فساد , قا قلنا : قد حُكِمَ بکوڼه حَيْضًا فى ترك 
الصلاة » وتَحُرِيمها على الو ج » وسائر أخكام الحَيْضٍ فكذلك ف القضاء العأ ْ 
ثم إن كان التّوقف عن الحَُكم باقضاء الِدَةٍ للا خةال » فإذا تب أله حيضٌ » عمتا أن 
العِدَّة قد القضٽ حين رأت الدَّمَ » كالو قال ها :إن جضت فأنتٍ طالِقٌ . وايَلّ ف 
الارن ا القول + طمنب تو قال البو واا من التو + لاك تل بد الد 
فكان منہا» كالذى ف أثناء الأطهار ومنهم من قال :لى ساب| انما قن فضا ها 
نمالو ججعلناه منواء وين با قعل ولوکرو ی راكةائشتثهامن اکا سی لني 
يوم وليلة» ولو راجَعها رَوْجُها فيبا» لم صح الرجعة . وهذا اصح الوَجَهِين. 


01 - مسألة ؛قال :( وَإِنْ كات أَمَةٌ » اذا اغْحَسَلَتْ من الْحَيْضَة الّانيّة ) 


أكثر أهل العم يقولون ي ن عير ووغلىٌ وان عمد 
وسعيل بو المسيب » وعَطاءِ» وعبد الله ن عة » القاس الم وزيك , بن اسل 
والزهرىء وقتادة» ومالك » والَورى» والشافعىٌ» وإسحاق» وأبو تور وصحابٌ 
اراي . وعن ابن مييرِينَ» عِذَّئُها عِدَة الحُرّةء إلا أن تكون قد مضت بذلك سنّة. وهو 
قول داود ؛ لقول الله تعالى 2 وَالْمُطَلَقَلتٌ | ترصن انه َك روء 3 
ونا » قول الى عه ٠‏ فَرْء اْأمَةِ حَيْضََانِ 276 . وقد ذَكرْناه » وقول عمرٌ وعلىٌ وابن 
عمر ول تغرف هم مُحالِكًا فى الصكحابة ؛ فكان إجماعًا ؛ وهذا يحص عُموم الآية : 
ولاه مَعْنى ذو عَدَدِ » بنِىَ على التتفاضل ٠‏ فلا يُساوى فيه الامة ال الىد .وان 


والبييقى » فى : باب ما جاء فى قوله عز وجل :$ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 »من كتاب العدد . 
السنن الكبرى 4١/17‏ . 

(۸-۸) سقط من :م . 

(9) سقطت الواو من ١:‏ »ب »م . 

وسور اليم رب , 

(۲) تقدم تخريجه » فى : ٥۳٤/۱۰‏ . 


8 5 2 
ETE 0‏ > کا کان حَدّها عل الصف من حَدٌ الحرة “إلا 


عو 
5-0 


أو ال 4 نن » فكمَل حَيْضَئَيْن » وهذا قال عمر » رضي الله عنه : لو اسيع 
ا ایا عزجة ربا ا . فإذا رر هذاء هالإقضاء جتويا بالل من 
الحيضة الثانية فى إخدى الروايتين ET‏ ا د ا | 
وعلى الرواية التى تقول : إن القروة الأطهار . فانقضاء عدتها برورة ة الم من الخيضة 
الثانية . 


۲ - مسألة ؛ قال : ر وَإِن كائث من الآيسّاتِ ' أو ممَنْ لَْمْ يَحضْنَ › 
فعِدَنُهَا ثلاثة أشهُرٍ ) 


أمجمع أهل العلم على هذا ؛ لان الله تعالی ذکرّه فى كتابه بقوله سبحانه 00 r‏ 
يسن من اْمَحيض من نساب إن ارم َه ل أشهرٍ وال لم جضن 2 
فان 2 الطلاق ی اول پا 7 5 أشهر بالأهلة؛ مرق الله 0 

هى سر 1 
الور عة بن ا فا فحز حا كلب الع ا ارات وال به أ 
حرم 74" . ولم يختليف الاس فى أن الا شهر الحرم معب ة بالاهاة . وإنوَقعَ الطلاق فى 
أثناء شھر ادت بَقِيَّهء ثم اعْعَدّتُ شَهْرَيْن بالأهلّة» ثم اغدّث من الشّهرِ الثالث 
تام ثلاثِينَ يومًا . وهذا مذهبُ مالك والشافعى» وى حنيفة» تححتميبُ بَقيّة الأول 
عمد من الرّابع بقذر ما فاتها من الأقلء ا كان أو ناقتا للد لر کانمن اول 
الهلال؛ كانت الد بالأهلة فإذا كان من بعض الشهر» وجب قضاء ما فات منه. 


. £ سور ة الطلاق‎ )١( 
. ١85 سورة البقرة‎ )۲( 
. ۳١ سورة التوبة‎ )۳( 
. » الرام‎ ١ : فى م‎ )5( 
. الشهر ؛‎ ١: فى م‎ )٥( 


ال 


ع ف م 


وتعرج أصلحابنا وها ثانيا ؛ أن جميع الشهور مخسوبة بالعدد . وهو قول ابن بنتِ 
الشافعى لاا الول بِالْعَدَدِ » كان ابتداء الثانى من بعض الشهر ؛ فيجب 
أن سب بِالعَدَّدِ » وكذلك الثالث . ولنا ٠‏ أن الشَهْرَ يَقَعُ على ما بين / الهلالين وعلى 
الثلاثينَ » ولذلك إذا غم الشهر كمل ثلاثينَ » والاصل الهلال » فإذا أمكنَّ اغتبار 
الهلا » ار" » وإذا تَعَذْرَ » رج إلى العَدَدٍ . وف هذا الفصال عم ذكِرٌ لأبى 
حنيفة . وما التَخْرِيحُ الذى ذكرّناه » فإنّه لا يلرم نمام هر الأول من الثانى » ويجورٌ 
قصل : ولخت اة س الماع الى فازقها رها ةيا + قاو فااقها تمش 
اليل أو نصف التهار ٠‏ اعْتَدَتُ من ذلك الوّقت إلى مله . فى قول أكثر أهل العلم . 
وقال أبو عبد الله ابن حامد : لا ئحَْميبُ بالسسّاعاتٍ » وإنّما نتسب بال الليل 
والنهار فإذا طَلّقها نهار ؛ احقسف ث9 من اول اليل الذى يليه وان اید : 
ار e‏ ا 
احتسبت بال التهار الذى ليه . وهذا قول مالك ؛ لأنّ خْسابٌ الاعات يشن : 
ترت مدو وو ب الالال 3 
فاط اغاق وا لا ان : فعد نهن ثلكة اشهر 4 . فلا تجوز الزيادة عليها 
بغير دليل ؛ وحسابُ الاعات مُمْكِنٌ ؛ ما يَقيًا > وما استظهارًا »قلا وجه للريادة 
عل ما أوجبه الال . 


م ع١‏ مسألة ؛ قال : ( والأمَة شَهْرَانِ ) 


امْحتلفت الرُوايّاتٌ”') عن أنى عبد الله فى عدة الأمة » فأككرٌ الروايات عنه » أَنّها 


وك فى ١‏ »م : ١‏ اعتيروا » . 

(۷) ف م : ١‏ رجعوا » . 
(0)ىم:١‏ وتجب ۲ . 

(۹) فى الأصل : و احتسب » . 
(١٠)فىب ٠:‏ وإذا» 

(1) ف الأصل ا الرواية » . 


شَهْرانٍ . راه عنه جماعةٌ من أصْحابه » واتَجٌ فيه بقول عمرٌ » رض الله عنه : عِدَة 
م الود حَيْضََاٍ » ولولم تَحِضْ كان عِدّتُها شَهْرَيْن . رواه الأَثْرمُ عنه بإمئناِه””" . وهذا 
قول عَطاء » والهْرِئٌ وواسكات : وح أقوال0" الشافعي ؛ لأ الأُشهُرَ بَدَلُ من 
القروء وعِدَّة ذاتِ القروء زان بَدَلْهِما شَهرانٍ ٠‏ ولأنّها دة بالشهُور عن عير 
الفا » فكان عَدَدْها كَعَدَدٍ القروء» لو کانت ذات قرو ءا “ » كالحرة . والرواية 
الثانية » أن عِدَها شَهْرٌ ونِصف . تَقَلَّها المَيمُونِىٌ » والأثرمٌ » واخختاتها أبو بكر . وهذا 
قول علىٌ”” رضي الله عنه . وروی ذلك عن ابن عمر » وابنٍ المُسَِبٍ » وسالم » 
والشغبى ٠‏ والتوری رضحا الرأي . وهو قول ان للشافعى ؛لأَنّعِدَة الأمةِنٍضف 
عة الْحرّةٍ » وعِدَّة الحرة ثلاثة أُشهُرٍ ؛ فنِصفها شَهْرٌ ونصف ء وإنّما كمُلنا لذاتِ 
التيُض تيضتين » عدر تعيض الخيتة فإذا / ميزنا إل الشهور + كن 
الصيف » فَوَجَبٌ المَصِيرٌ إليه » كا فى عِدَّةِ الوفاة » ويَصِيرٌ هذا كالمُحْرِم » إذا وَجَبَ 
عليه فى جَزاء الصّيد صف مد » أَجْرّأه إخرالجه » فإن أراد الصَيّامَ مكائه » صامَ وما 
ايل , لهاع 801 فوا + کان عل الم س عة انوع ع کا 
الوفاة » ولأنّها مُعَمَدّة بالشهور فكانت على الصف من عة ال انی عيبا 
َؤجُها”" . والرّواية الثالفة » أن عِدَّتَها ثلائة أشهُر . ورُوىَ ذلك عن سياه : 
جا » ومر ين کی المريز » والنحَعى ؛ وى الأنصارئ ؛ ورّبيعة» ومالك وهو 


85 ق لو 


القول الثالث للشافعى ؛ لعُمُوم قوله تعالى : «إفَعدٌ دنه نة اش شهر 4 . ولأنّه استبراء 


(۲) وأخرجه البوبقى 2 : باب غلة الآئة » من كتاب العدد . السنن الكبرى 475/17 1 

(۳) فا »م :« قول ) . 

) قرء‎ ٠: »ب »م‎ | )٤( 

› ۱١١/١ أخرجهما ابن ألى شيبة »فى : باب ماقالوا : ك عدة الأمة إذاطلقت .من كتاب الطلاق . المصنف‎ )٥( 
TY 

. سقط من : ب . نقل نظر‎ )٦-٦( 

(۷) سقط من 5 E‏ 

(۸) سورة الطلاق ٤‏ . 


) ١٤/١١ المغنى‎ ( ۲۰۹ 


۸و 





£ | د ل‎ 0 @ O 
للامة الايسَة سه بالشهور ؛ فكان ثلاثة أشهر » كاستبراء الام إذا مَلكها » أو مات‎ 
يدها » ولان اغتبار الشهُور ههنا لملم ببّراءة جما" » ولا تحصل هذا بدون ثلا‎ 
gr 1 ا اعفد‎ N 8 20 وعم ت 55 ۴ ع‎ 
يوما ' © » ثم يَصِير مُضلْعَة »م يتَحَرّكُ  ويَغلو طن المرأة » فِيَظهَرَ الْحَمْل » وهذامَعْنى لا‎ 

ا لے 5 ا oS wae‏ 2 ب وير 
يختلف بالرق والحرية » ولذلك كان استبراء الآمَةِ فى حق سيدها ثلاثة أشهرٍ . ومن رد 
r i. we BF. Ri Tai ° aê eeu 0‏ ا 
هذه الرواية قال اهي افا لإجماع الصحابة ؛ لاهم احتلفوا على القولين الاولين › 
ومتى الحتّلف الصحابة على قولين» ا قول ثالث ؛ لائه يقعنيى إل 
E 2‏ ەك 
اتهم » وروج الح عن قول جَميمهم ولا جور ذلك » ولأنّها مُعْمَدّة لغير 
الحم » فكانتٌ دون عِدَّةَ العحرة 1 م القرُوء”" © المُتوفى عنها رَوْجُها : 


فصل : والحتلف عن أحمد فى الس الذى تصير به المرأة من الأيسّات » فعنه: 
ور تی ي ا “ند ع ا 598 و 8 î‏ 
اول ميسو سد ؛ لآ عائسة الت + أن ترق المرة مایا ذا بعت سین سنة . 
وعنه :إن كانت من نسَاءِالعَجم فحَمْسُونَ وإن كانت من نساء الع ب فسيتون ؛ لأنْهنّ 
وى طبيعة وقدذكر ليبن بكار سيد النسّب ( نونکات إلى ید 


9 ف 5 5 1 س مس بحن اي ا 5 1 عن عبن 4 2 
طالب وها سيتون سنة . وقال : يقال ووو الا 


(9) فى م ١:‏ الرحم » . 

)١١-١(‏ سقط من ى 

(١1)فاءس‏ عم :«الحل ». 

(؟١1١)‏ فى م ٠:‏ القرء ) . 

. أى النقل‎ )١6( 

. 4145/١ : ربيعة » . وتقدم فى‎ ٠: فى ب‎ )١٤( 

)١5(‏ فی ب :3 حسين © . ويصحح ما تقدم فى : ٤٤1/۱‏ إلى « موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن » . وانظر 
المسألة فى : مقاتل الطالبيين ۰ ۳۹ » زهر الآداب ۸۹/۱ . ولم ترد فى نسب قريش لمصعب الذى بين أيدينا » وورد نسبه 
فيه .انظر © 9غ - "5 . ه , 


11۰ 


لسيتون إلا رة . وللشافعي” قَولان ؛ أحدهما » يعبر السينٌ الذى بيقن أنه(" ' إذا بَلَْْه 
جضن . قال بعضهم : /هو اثنان سيون سن . والقاف » يعتبر السن الذى بياس 
فيه زساء عَشِيرَتها ؛ لأ الظاهرٌ أن تاها كَتَشْيِهنٌّ ‏ وطبْعَها كطبْعِهنَ . والصحيح › 
إن شاء الله تعالى » أنّه متى 7" بِلّعْتٍ المرأة خمسينَ سنة » فَائْمَطَمٌ حَيْضُها عن عادّتها 
مات لغيرٍ سیب » فقد صارت آيسة ؛ لأنَوْجُود الحَيْضِ فى خی هذه نار » بدليل قول 
عائشةء وقِلَة وجُوده » فإذا انْضَعٌ إلى هذا اْقِطاعُه عن العاداتِ مراب » صل اليس 
من وجوده » فلها حيتيذ أن تَععَدٌ بالأشهُر » وإن الط قبل ذلك » » فحكمُها حكم من 
ارف حي :2 لا تذْرى ما رفعه عل Sl‏ إن شاء الله تعالی وإن رأت الد بعد 
اللفمسينٌ »عل العاةة التى “كانت تزا فيا » قهو خی , فى المكيديح ؛ لان دلبل 
الحيض الوجود فى رَمّن الامكانٍ » وهذا يمكن وجود الحَيْض فيه » وإن كان نازرا . 
ران رأه بعد الستين » فقد يقن آله ليس بحخيْض » 9الأن هل يُوجَدٌ ذلك .قال 
لجرقی : وإذارأئه بعد السئينَ ‏ فقد يق أئه ليس بحيض *" . فعند ذلك لاتَعَْدٌ به › 
َد عد بالأشهر کالس لا تر دما . 

فصل : وأقل مين تحِيضُ فيه الأ يسع مِينَ ؛ لأ ارجح فيه إلى الوجُود » وقد 
وجل ان یس يسم . وقد رى عن الشافعى » أنه قال راگ جدة ا عدف 
2 ۴ فهذ إذاأسْمَطتَ من عُمْرهامدَةالحَمْلينِ فى الغالب عاماونصنفا ' 

قسّمت الباقى بينها وبين ابنتها ٠‏ كانت كل واحدةٍ منهما قد حَمَلْتُ لدُونِعَشر سنِينَ 

ا د » فليس بحَيُضٍ ؛ لاله لم يُوجَدْ جك اياك و رال عم لك 
ما رر ثلاث مَرَاتِ فى حال الصححة » ولم يُوجَدْ ذلك لا يليه . 


. » فی ا »ب »م : و أنه‎ )۱١( 

(۷ 0 ف الأصل : « إذا » 

(۱۸-۱۸) سقط من : ب . نقل نظر . 

(۱۹) تقدم فى : 47/١‏ 5 . وقد ذكره البيبقى » بإسناده عن الشافعى » فى : باب السن التى وجدت المرأة حاضت 
فيها » من كتاب الحيض . السنن الكبرى ۳۱۹/۱ ٠۳۲١۰»‏ . 


51١ 


اظ 


۸و 


فصل : فإن بلَعّبْ سنا َحِيضٌ فيه النّساءُ فى الغالب » فلم تَحضْ 2 
سنةٌ ‏ فِدتها ثلائةٌ شر » فى ظاهر قول ارقي » ”” 'وهو قول ' ایی بكر . "٠7‏ 
ف شن ای عسقة »ومالك ؛ والشافعىٌ شف رااان 3 
8 : روَاها أبو طالب » فخالق”" ' فيها أصحابّه » وذلك ما روَى أبو طالب » عن 
أحمد » انها تعْتَدُ سنة . قال / القاضى : هذه الرُواية اصح ؛ لأنّه متی ای عایہا زمان 
الحَيْضٍ فلم كحض » صارث”' ' مُرتابة » يجورٌ أن یکون بها حَمْل مَنَمَْ حَيِضَّها › 
فيجب: أن تعد بسّنة ةِ » كالتى ارتفعٌ . حيضها بعد وجو ده . ولّنا » قول الله تعالى : 
0 ه 3 ټوو ت 0 ١ ٣‏ َه 
١‏ لی يسن من المجبض من تساک إن ر نبتم فعدتهن ثلثة اشهر وال لم 
جضن 4 'وهذه من اللا ل يحضي" ولأ الاغتبار حال المد » لابحال 
غيرها وهذالو حاضث قبل بو غ ميض ليله تساف الغالب » مثل أن تَحِيضٌ 
وها عَشْرٌ مينِينَ » اعْمَدّتُ بالحِيّض » وفارّق ب حَيِضُها” 'ولاتذرى مارفعه' "© ؛ 
فإنّها من ذْوَاتٍ القرّوء”" "© » وهذه لم تكن مِنْهنّ 
5 2 11 كوم دوو + ته الب ص يك َه 
١*4‏ مسالة ؛قال :( e‏ :0 وَهِىّامَة , فلم 
كنقض عِدّنُهَا حَتَى عبقت ١١‏ : بَنَثُ على عد رة . وَإِنْ طلقا قا لايَمْلِك فيه 
الرّجْعَة”"" . فأغيقّت تا ٿن » اغتدث عدّة أمَة ) 4 


(60-0ي)فقاءب ١:‏ وقول » . 
)5١-7١١‏ ىب :( ومذهب ») . 
(؟؟)فىاءم ١:‏ فخالص » . 

(۲۳) ف الأصل . ب :« حصلت » . 
)۲٤(‏ سورة الطلاق 1 . 

. سقط من : الأصل‎ )75- 75١ 

59 -7) سقط من :ب . 

(۲۷) فى ا : ١‏ الأقراء » . 

. » ف ب : و أعتقها‎ )١١ 

(۲) فأ »م (٠:‏ رجعة ) . 


T1۲ 


هذا قول الحسن . والشتغيىٌ » والضتّحَاكٍ » وإسحاقٌ » وأصْحَابٍ الي . وهو 
أحَدُأقوال الشافعىٌ والقول الثانى کیا عدا مو كامشدياقا أو ج .كبو 
قول مالك » وأنى تور ؛ لان الحريّة طَرأْتْ بعد وجو ب العِدَّةٍ عليبا ا قل ب كمي : 
كا لو كانت بائئا . أو کا لو طَرَأتٌ بعد ووب الاستبراء لاله می يسختلف بالق 
والحرية » فكان الاعتبار بحالة الوجوب » كالحَدٌ . وقال عَطاء » والزهرى » وقتادة : 
تبْنى على عِدَّةِ حرّةٍ بكلّ حال . وهو القول الثالث للشافعي ؛ لأ سَبَبٌ العِدَّةٍ الكاملة 
إذاؤجد فى أثناءِ الِدٍّ » اقلت إلمها وإن كانت باينا كا لو اعْتَدتٌ ثبالشټور وراب 
الم . ولنا أنه إذا آخ5 وغى رجعية ؛ فقد جد الحوية وهی رؤْجة كعد 


عدّة الوفاة لو مات ٠‏ فَوَجَبَ أن تَعْمَد عة الحرائر ٠‏ الو أَعِقَتُ قبل الطّلاق . وإ 
أ اعت وعدي بائن ؛ فلم ود الحرية فى الروْجية » فلم تجبٌ عليه عد الحرائر کالو 


) عقت بعد مضيى القوعَين ولا ال بي تقل إلى عِدَّةٍ الوفاة لو مات فتتقل إلى 


د ٠‏ والبا نلا تقل إلى عِدَّةالوفاة »فلا تنتقل إلى عِدَّةِ الحرائر » كالو الْمَضَتْ 

ها . وما ذكررناه مالك بطل ما | إذا مات روج الرَجَعِيٌة ۽ ها تقل إلى عدّةِ / 
9 اقرف بِينَ ما نحن فيه وبينَ ما إذا حاضَتٍ الصغية » أن الشَهُورَ يَدَلْ عن 
الحِيّضِ » فإذا و جد المُبْدَلُ زال كم البَدلِ > كالمتَيَممٍ يجدٌ الماء ولیس كذلك 
ههنا » فإن عِدَّةَ الأمَةِ ليست يبدل ولذلك تبنى الأمَة على ما مَضَى من يدها اغاق ٤‏ 
اا حاضت السا اال اة ا ١‏ رقن الا ۽ فزن الشوية لو 
قارنث سب وجُويه ل تکل ١‏ الاکری انام الولد إذامات سی ھا ع عقت لمَوټه ٤‏ 
ووَجَبَ الامسْتبراءُ » كا يجبُ على التى لم تع » ولا الاستبِرَاءَ لا يَخْتَلِف بالرق 
والحويّة » بخلاف مسألتنا . 


(۳) فى م : ١‏ وهذا » . 

(4) ف الأصل , ب .م ٠:‏ عتقت » . 
(5) ف م زيادة : و عدة ) . 

(1) ف ا »م ١:‏ فافترق ۲ . 

(۷) فى ا : ١‏ فأعتقت » . 


EIT 


۸ ال 


۸و 


فصل : إذا عَعَقَتِ الأمة تت العَيْد » فامْحتارَتٌ تفسّها » اعَْدَتْ عِدَة الحُرّةٍ ؛ 
ایا بائ من و جها يه 2 . وقد رَوَى الحسن أن الب عله مربي أن تعفد 
دة اشرو . وإن طلقها المد لاق رجا > فاغققها سَيدها ء يقث عل عد 
الخرة ؛ سُواءٌ فكت »أو أقامَتٌ على النكاح ؛ لأنّها عَتَقَت فى عة رجعية . وإن م 
تَفسَحْ » فرَاجَعَها فى عِدَّتَها » فلها الخيارٌ بعد رَجُعَتِها » "فإن امحتارت الفح قبل 
شس × فهل ھا ف الود ۰آ تھی عل ماقطى من عِدّوها ؟ .عل وه . 
فإن قلا :تات اهاعد اة فا وك عل او , 


6 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا طلْقَهَا وَهِىَ ممّنْ قذ حَاضَتُ » فَارتَفَعَ 
حَيْضْهَا › لا تذرى مَا رَفَعَهُ , اعْتَدَّتُ َة ) 


وجملة ذلك » أن الرجل إذا طَلقٌ امرأئه وهى من ذواتٍ الأقراء » فلم رٌ الحَيْضّ فى 
عادّتها ٠‏ ول تدر ما رفع فاته تمعد سد ؛ تسلعة اهر منها تربص فيها لم راء 
رقا ؛ لأ هذه المُدّةَهى غالب مُدّةِ الحَمْل ؛ فإذالم یبن لحمل “فیا عم راء 
الرجم ظاهرًا فتَعْمَدٌ بعد ذلك عِدَّة الآيسّاتِ ثلائةأشهر .اقل س" ؛ رض ”الله 
عنه . قال الشافعىٌ : هذا قضاءٌ عمرٌ بينَ المُهاجرِينَ والأنُصار » لا يكره منهم مُنْكرٌ 
عَلِمُنَاهُ . وبه قال مالك والشافعئ فى أحد قَولَيّه . وروی ذلك عن الحسن . وقال 
الشافعئ » فى قول آخرٌ : عرص ربع ميدينَ ‏ أكثرٌمُدّةِ ا حمل ثم تخد بثلاثةأشهُرٍ ؛ 
لأ هذه الشدّة عى الى فق يها ثراية تحبهاء فرت غاا آغيياطًا. يقال ف 
الجديد: تكون فى عة أذ حى لجمطن» أ بلع ن الاس لحي اد 
أشْهَرٍ . وهذا قول / جابر بن زيد » وعَطاء » وطاوس » والشغبئ » والتحعى ‏ 


(۸) أخرجه الامام أحمد , فى : المسند 51/١‏ . وانظر ما تقدم فى : 7٠١ 1۹/٠١‏ . 
(5-9) سقط من :ب . 
)١(‏ سقط من : الأصل . 


5١ 


هری » وى الرّناد » ولو » وى عد » وأهل اعراق ؛ لأن الاغداد بالأشهر 
جيل بعد الإياس » فلم يَجُرْ قبلّه » وهذه ليست ايسة » ولأنّها ترجو عَوْدَ اذم » فلم 
َد بالشهور ٠‏ کا لو تباعدَ حَيْضُها لعارض . ونا » الإجماعٌ الذى حكاه الشافعى ' 
وأنالعََضَ بالا عدا معرفةبراءةرّجيها » وهذ احص بهبراءة مها » فا كفي به » 
وهذا اكمُفِيَ فى حى ذات القرء بثلاثة روء وفى حب الآيسة بثلاثة شور ؛ ؛ ولو روعى 
اليقين لایر اس وال ول عليها فى تطويل العدّة ضرا » فإنهاتمْنَعُ من 
الأزوا 3 حبس دائمًا يضر ارو ج بإيجاب السكتى والتّفقة غليه . وقد قال ابن 
عباس : لا عورا عليه الشقة » كمَاها تسلعة أشهر . فإن قيل قاذ مضت فة 
أشهر » فقد عل بَراءة رَجيها ظاهرًا ؛ > فلم اعتبرتم ثلاثة اهر بعدها ؟ قلنا : 
الاغِدادُ بلقروءِ والأشهر إنّما يكون عند عَدَّم الحَمْل ؛ وقد جب الدّة مع العم ببراءة 
ارجم » بدليل ما لو عَلَقَ طلاقها بوَضْع الحَمْلٍ » فوَضَعنه » وَقَمَ الطلاق » ولَرِمَمها 
عة . 

فصل : فان عاد الحيض إليها فى السنة » ولو فى آخحرها » أَرمّها الانتقال إلى القرُوء ؛ 
لأنها الأصل ال ييا سكم ال . وإن عاد بع مضريها ونكاجها » ل تعد إلى 
روء ؛ لن يدها الَْضَتْ بنك کشا بسكو يكانيها .قم اال » ار اكات 
صخي بكلاثة اهر » وتروّجَتْ » ثم حاضثٍ ولق عاش يكذ السئة » ويل 
نكاجها » ففيه وَجهان ؛ أحدهما » لا تعودٌ ؛ لال الل المضت بالشهور ٠‏ فلم تعد 
كالصغيرة . والثانى » تعودٌ ؛ لأئها" من ذَواتٍ القرُوء » وقد قَدَرَتْ على المُبدَل قبل 
تعلق حَقٌ روج بها » فلزِمَها العَودُ » ا لو حاضّت ف الست . 


5 - مسألة ؛ قال : ( وَِنْ كانت أَمَةّ , اعْحَدّثُ بأحَد عَشْرٌ شهْرًا ‏ تِسْعَة 


اهر لِلْحَمْلٍ , وَشَهْرَانِ للْعِدَةٍ ) 


(۲) سقط من : ب . 
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4 اظ 


هذه المسألة مب على أصلين ؛ أحدهما ‏ أن الحرة تعد بسَئة ؛ إذا افع حَيْضّها لا 
َدْرى ما رَقعه . الثانى » أن عِدَّة الأمَةِ الآيسّةِ شهران » فَتَرئُصُ تسعة أشهر ؛ لأ مده 
الئل تلسار فيا الا رالانا , لكوي أمرًا حقيقيًا » فإذا يوست من الحمل : 
اعْتَدَّتُ عد الايسّة شهرين . وعلى الرواية التى َمل عِدئها شهرًا ونصفا CT‏ 


ها / شه أشهُر ونِصمًا . ومن جَعَلَها ثلاثة أشْهّر » فَعِدّتُها سَنَةَ كالحرة ( 
وا 
سوا ` . 


۷ _- مساألة ؛ قال : ( وإن عَرَفَتُ ما رَفَعَ الْحَيْض . كانث فى عة حَتَى 
يَعُودَ الْحَيْضٌ هغد به .إلا أن تصير من السات » فتغك بكلالة أشهر. مِنْ رقت 
تصِيرٌ فى عداد الآيسّاتِ ) 


أماإذا عرفت أن ارتفا تفاعَ الحيض بعارض9) ؛ من مر »أو نفاس › i‏ 
تضاع » فإنّها نر زوا العارض » وَعَودَ الدّم وإن طالّ » إلا أن تَصِيرٌ فى مين 
الإياس”” » وقد ذكرناه . (فتَعَْدٌ حيتيذ > عِدَّةَ الآيسّاتِ . وقد رزوی الشافعى» ف 
تیه باسناو عن حبّان بن مُث »أنه امرأئه طلقة واحدةٌ» وكانت”) ها منه 
ية تُرْضِعُها » فتباعَد حَيْضْها » ومَرض حَبّان » فقيل له : إِنّك إن مت ورسك . 
فَمَصَْى إلى عفان » وعنده عل وزيدٌ بن ثابت » فسأله عن ذلك » فقال عنهان لعل 


. ف ب »م :(مدة)‎ )١( 
7 
. سقط من : الاصل‎ )١( 
. ۲ لعارض‎ ١ : فى ب‎ )۲( 
. "١ ف ب »م :۱ الياس‎ )۳( 
. » فعند ذلك تعتد‎ ٠: فى م‎ )٤-٤( 
. ٥۸/۲ انظر : الباب الخامس ف العدة » من كتاب الطلاق » من ترتيب المسند‎ )5( 
وعبد‎ . ٤۱۹/۷ كا أخرجه البييقى » فى : باب عدة من تباعد حيضها » من كتاب العدد . السئن الکیری‎ 
. 5411١ 5140/5 الرزاق » فى : باب تعتد أقراعها » ما كانت » من كتاب الطلاق . المصنف‎ 
. » ف الأصل »! : « وكان‎ )5( 
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وزيد : مائريان ؟ فقالا : رى انها إن مائ وها » وإن مات وره ؛ لأنّها ليسٿ من 
القواعد اللائى يمسن من المَّحِيضٍ › ولا من الأبكار اللائی" لم يبْلعْنَ الْمَحِيضَ : 
فرَجَعْ بان إلى أهله » فائثرٌعَ البنْتَ منها » فعاد إليها الْحَيضُ فحاضت حیضتین 
ومات حَبّان قبل القضاء الثالثة » فوَرَنّها عفان » رَضِيَ الله عنه . وروى الأثْرمُ 
باسناوه عن محمد ين يحبى ہن حبان ؛ أنه كانت عند جَدٌّه امرأتان ؛ هاشمية 
وأنْصاريَة » فطق الأنْصاريٌة وهى مُرْضيعٌ » فمَرّتْ بها سن »ثم هَلَْكَ وم جض » فقالت 
الأنْصَاريّة : لم أحِضْ . فاحمَصّمُوا إلى عفان » رَضِىَ الله عنه » فَقَضَى ها بالميراث » 
فلامَتٍ الماشِميّة عهان » فقال : هذاعَمّل ابن عمك » هو أشارٌ علينا بهذا . يَعْنِى على 
أبن أن طالب > رظي الله عه , 


o 


e> 


e~ 


۸ - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ حَاضَتُ حَيْصَة أو حَيْضْئَْن , ثم القع حيصا 
لا ئذرى مَا رَفْعَهُ » لَمْ نض عِدَنُهَا إلا“ بغد ستَة "من وَفْتِ" القطاع الحَيّْضٍ ) 


1 رس 2 2 8 ار 5 ۾ ضار قي 5 2 
وذلك لما رویَ عن عمرّ » رَضِىَ الله عنه » أنه قال » فى رَجَلٍ طلقٌ امرأئه فحاضتٌ 
حيْضة أو حيضتين » فارَعَ حَيْضْها » لا تذرى ما رَفَعّه : تَجَلِسُ تسْعة أشهْر » فإذا" لم 


۷-۷ سقط من : الأضل . نقل نظر . 

(۸) أخرجه الامام مالك » فى : باب طلاق المريض » من كتاب الطلاق . الموطاً ٥۷۲/۲‏ . والبييقى » فى : باب 
عدة من تباعد حيضها » من كتاب العدد . السنن الكبرى 4١9/77‏ . والامام الشافعى » انظر : الباب الخامس فى 
العدة » من كتاب الطلاق » من ترتيب المسند ۰۸/۲ ٠‏ 5ه . وعبد الرزاق » فى : باب تعتد أقراءها ما كانت » من 
كتاب الطلاق . المصنف 741/5 747 . وسعيد بن منصور » فى : باب المرأة تطلق تظليقة أو تطليقتين » من 
كتاب الطلاق . السنن ١/١‏ . واب ن ألى شيبة »فى : باب ماقالواف الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها » من كتاب 
الطلاق . المصنف ۲۱۰/۰ 7١١6‏ . 

.6 ف الأصل زيادة :من‎ )١( 

.) ىقب »م :( بعد‎ )5-١( 

(0) ف الأصل : ٠‏ فإن » . 


۸و 


ي سين بها حل عند بكلاثة اشير » فذلك سّئة . ولائغرف له مُخالفا . قال ابن 
مر : قَضّى به عمرٌ بِينَ المهاجرينَ والأنْصارٍ » وم”" يُنْكِرُه مُْكِرٌ . وقال الأثرَمٌ : 
نك أب عيد ال نال عن الول بط درق » جب عض م تف 
ا .قال ؛ انال دو عت ا واي 5 
فإنّهاَْتَظرَ سّنّة . قيل له : فحاضّت دون الست . فقال :/ تر جم إلى الحَيْضِ 9 . قيل 
ل : فإن ارتفعَتُ حَيْضَتُها أيضًا لا تَذْرى مما ارتفعث ا اه م 
وهذاقول كل مم ونا ق المسالة الأولى 4 رالات هاا سے ھا : ا 
اھ + فب أن شف إلى الاتجداو يسبل ١ا‏ ار ع : عَيْضها حين طلقها ۽ 
وب علا س کاب + لأن العكاة لا ی عل عله الى ,اتان ل ساف 
حَيْضة أو حَيْضتَيْن » » ثم يست ن الث بل لا أشمر كام ول ادت الصغية 
شَهرًا أو شَهْريْنٍ » ثم حاضّت » اقلت إلى ثلاثة قرُوءِ 

فصل : فإن كانت 7 ١‏ عادة المأ أن يتباعذ مابينَ حَيْضَئيها حَيْضَكَيُها »مض 
تُحِيضّ ثلاث حيّض وإن طالتْ ؛ لأ هذه ل يَرْتَفِعْ حَيْضُها اگ ماک ٤‏ 


.» ثلاثة‎ ٠: فى ب‎ )٤( 

(5) أحرجه الامام مالك فى : باب جامع عدة الطلاق » من كتاب الطلاق . الموطاً 587/7 . والبيبقى »فى : 
باب عدة من تباعد حيضها » من كتاب العدد . السئن الكبرى 9/17 47١ » 4١‏ . والامام الشافعى ع انظر : الباب 
الخامس فى العدة » من كتاب الطلاق » من ترتيب المسند 58/7 .٠‏ وعبد الرزاق » فى: باب المرأة يحسبون أن يكون 
ا حيض قد أدبر عنها » من كتاب الطلاق . المصنف 7125/7 . واب نأبى شيبة » فى : باب ما قالوافى الرجل يطلق المرأة 
فترتفع حيضتها » من كتاب الطلاق . المصنف ۲٠۹/۰‏ . 

() ف الأصل ca:‏ 
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فهى من ذواتٍ القروء» باقية على عادّتِها » فََسْبَهَتُ مَنْ لم يتَباعَدْ حَيْضُها . ولا نعلم فى 
اغا , 


فصل : فى عة المُمتتحاضة ؛ لا كخُلو إما أن يكون ها حيض مكو به بعادة أو 
ييز » أو لا تكون كذلك » فإن کان ها حَيْضٌ حكومٌ به بذلك » فځک مها فيه حکہ 
غير المُستحاضة » إذا مَرثْ ها ثلاثة قَرُوء » فقد الْقَضَّتٌ عِدّنّها . قال احم : 
المُستّحاضة تغْتدٌ يام أقرائها التى كانت تَعْرِف . وإن عَلِمَتُ2"7" أن ها فى كل شهْر 
حَيْضة » ول غلم مَْضيعها » فهِدثُها ثلاثة أشهر بون شل ل نوع نوصت حتی 
سيقن أن القرُوءَ اللات قد الْقَضمَثْ . وإن كانث مُبْتدََةٌ لاتمييرٌ ها » أو نانييةٌ لا تغرف 
ها ونا ولا تَميراء فعن احم فيها روايتان ؛ إحداهما وها لد لد . وهو قَول 
عكرمة » وقتادة » وألى عبيد ؛ لان الب عله أمرَ ر حَهْةبنتٌ بش أن تبلس فى كل 
شَهْرٍ نة أيام أو سبع“ . فججعل ها حَيْضَة فى كل شهر* " نرك فبا الصلاة 
والصيام ما لاسر لاني » فيب أن نقضبی اة ؛ لأ ذلك من 
أخكام الحَيّض . والروآية العانية ١‏ تكد سه ة بمنزلة مَنْ ن رفغت“ حیضتها لا تَذْرى ما 
رَقعها . قال أحمدٌ :إذا كانت قد اتَلَطَّتُْ »ول تل بال الدّم وإذباره ادت س ؛: 
خخديث غم ايالخل .وهر قول مالاق عوإسحاق. 4 لاا شم ا 


(۱۲) ف | :عرفت ) . 

(۱۳) تقدم تخريجه » فى : ٤۰۳/۱‏ . ويضاف : وأنحرجه ابن ماجه »فی : باب ما جاء ف المستحاضة إذا اختلط عليها 
الدم ... » من كتاب الطهارة وستنها . سنن ابن ماجه 7١5 ٠ 7١5/١‏ . والامام أحمد » فى : المسند 7581/5 › 
۲ . والحام » فى : كتاب الطهارة . المستدرك ۱۷۲/۱ › 177 . والدارقطنى . فى : كتاب الحيض . سنن 
الدارقطنى 7١54/١‏ . والبيبقى » فى :.باب المبتدئة لا تميز بين الدمين » من كتاب الحيض . السنن الكبرى 
TFA TTA!‏ . 

. » فى ازيادة : و ولأننا نحكم ها بحيضة فى كل شهر‎ )١٤( 

. » رفعها‎ ٠: رفعتها » . وفى ب‎ 2: ٠ فى الأصل‎ )٠٠١( 
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حيضًا > مع انها من ذَواتٍ القروء » فكانت عِذَتُها / ا > كالتى ارف م حيضها . 
هل ا الأولى يتيس اھ ال :ّنا متى کنا بأن حَيْضَها سبعة أيام من کل 
شهر فَمَضَى ها شَهْرانِ بالهلال وسبعة أيّام من أل الثالث فقد القضكْ عِدَنها  .‏ 
إن قن قلنا : القرُوءُ الأطهار . فطلمَها فى آخر شهْر , ثم مَرّ ها شهران وهل الثالتُ » 
الت 5 مضت عدّثها . وهذا مذهب الشاي 
۹ 29 مسألة ؛ قال :( وَلَوْ طَلْقَهَاوَهِىَ من اللائى لْمْ حصن › فَلَمْ تنمض 

ئها بالشّهُور حَبى حَاضَتُ اسْتقبَلتٍِ العدّة بكلاث جيّض إن کائث غْرَّة › 
بيصن إن كانث أمَةَ ) 

وجملّه أن الصغيرة التى لم تَحِضْ ٠‏ أو البالة”" التى لم تَحِضْ » إذا اعُمَدَّتْ 
بالشَهُورٍ » فحاضّث قبل انْقِضاءٍ عِدتَها ولو بسّاعةٍ » لَرِمَها استئناف العِدَّةٍ . فى قول 
عامّة عُلَّماءِ الأمصار » منهم سعيدٌ بن المُسَيِّبٍ » والحسنُ » ومُجاهِدٌ » وقعادة » 
الشغيى » والنّحعِى » والزّهْرِيٌ » التق » ومالك » والشافعئ » وإسْحاق » وأبو 
عبد » وأصحابُ الرأي ٠‏ وأهل المدينة ٠‏ وأهل المَصْرةٍ ؛ وذلك لن الشهور بل عن 
الحيَضٍ فإذا جد المُبْدَلْ بَطَلَ حكمٌ الل ٠‏ كلتيمُمٍ مع الماء ٠‏ لها أن د 
ثلاث حِيَّضٍ إن قلنا : ار ايض Dl‏ :الث الأقلياة فهل تند بمامَضَی - 
من اهر قبل ايض قرا ؟ فيه وَجهان ؛ أحدهما ابه ؛ لأنّه طهر انتقلت منه إلى 
حَيض » فأطبة الطَهرٌ بين الحَِضعين اا ۽ لا تقد به . وهو ظاهر كلام 
الشافعيٌ للق هو طهر بين حصن ٠‏ وهذال يتَقَدَمْهُ حَيْضّ » فلم يكن قرا . 
فأمًا إن الْقَضَتٌ عِذَّنُها بالشهور »ثم حاضّث بعدها ولو بِلَحْظةٍ » ل يَلرَمْها امنيئناف 
الْعدّة ة ؛ لاله مَعْنّى حَدَتٌ بعد انقضاء العدَّةٍ > كالتى حاضّتٌ بعد الْقِضاء العِدّة برمن 
طويل » ولا يمْكِنٌ مَنْعْ هذا الأصل ؛ لاه لو صح مَنْعُه » لم يَخْصْل لمَنْ لم تحضْ 
الاغتداد الشهور هال ' 

فصل : ولو حاضّتٌ حَيْضة أو حَيْضتين » ثم صارث من الآيسّاتِ » استانقت 
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العدّة بثلاثة أشهر ؛ لأن لِد لا تلفق من جنسين وقد قن ااا بالحيض » 
فتكت لا باهر ر . وإن طَهَرَ بها حمل من لزج مول سک عا شی 
وا أن ما رهم الم ل يكن حبص اليل الي . ولو حاضّتٌ ثلاث 
حِيْضِ ) م طهر بها شل لأقل من مئةأشهرٍ مذ الت قوت الخيضة الغالعة تا أن الد 
ليس بحيض ؛ لأنّها / كانت حاملا مع روية اذم والحامل لا جي . ولو حاضت 
اوت يض یر باعل يتك أن کر ساد ستقضاء الد يأن تا با" 
لسن هر مذ فَرَعَتْ من عِدَّتِها » ل تلح باروج » وحَكَمْنا بصِحّة الامتدادٍ » وكان 
هذا الولكٌُ حادثا . وإن أت به لِدُونِ ذلك يا أن الدَّمّ ليس بِحَيضٍ ؛ لاله لا يجوز 
وجُودُه فى مُدَّةٍ الْحَمْل ش 

فصل : وإذا ازتاَت المُعْتدّة » ومعناه أن رى أماراتٍ الحَمْل ؛ من حَرَكة أو فخة 
و وشکث هل هو حمل أم لا وار من عو أغرال + ادها أن 
حا تخد ث بها الربية ببة قبل اقضاء عِدَّتها » فإتّما تة ی فى حُككم الا یداد حتى رول الربية » 
فإن بان حَمْلُا » الْقَضَتٌ عِدَّتُها بوَضْعِه » فإن زالت وبان أنه ليس بحَمْل » تبينًا أن 
عِذّها لضت بالقرُوء أو الشهُورٍ . فإن رُوْجَتْ قبل روا الي فالتكاځ بطل ؛ 
لأنّها ترَوْجَتْ وهى فى كم المُعْمَدّاتِ فى الظاهر . ويَحْتَمِل أنه إذا تبيّنَ عَدَمْ الحَمْلٍ » 
نه يصح النكاح ؛ لأا تيا أنّها تررحت بعد انتقضاء عِدَّتها . الثانى » أن تَظَهرَ الريية 
بعد قضاء عِدَّها والتَرَو ج » فالنُكاح صحيحٌ ؛ لاه وج بعد قضاء العِدَّةِ ظاهرًا , 
والْحَمْل مع ية مشكولءٌ فيه » فلا يرول به ما حُكْمٌ بصِحّتِه » لکن » لا جال لِرَوْجها 
وَطُوها ؛ لأنّنا شَككنا فى ص النكاح ء ولأنّه لا جل لمن يوم بالل واليوع الآخر أن يسقى 
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ماءه ززع غيره » ثم تنظ ؛ فإن وَضَعْتٍ الول لاقل من من أشهرٍ من روجا الثاني 
وو طئها » فێکاځه باطل ؛ لائ تَكَحها وهی ا وزة اق دل كن من قلات , 
فالولد لَاجقٌ به » ونكا حه صحيحٌ . الحال الثالث » طَهرت الريبة بعد قضًاء العدَّةٍ وقبل 
النكاح ؛ ففيه وَجهِانَ ؛ أحدهما + لا يحل ها أن تتزوّج » وإن زوجت فالنکاځ 
باطل ؛لأنهاتتزوج مع الك فى القضاء الود » ؛ فلم ييح ؛#الووجدتَالريبّةفى 
دة » ولأنّا لو صّححُنا النكاح »لوقع مَوقوفا » ولايجورٌ كو النكاج موقوقا » وهذا لو 
أمْلَمَ وتَحَلَمَتِ امرأته فى الشّرْكِ » لم يَجُرْ أن يعزو ج انها ؛ لان بكاحها يكون موقو 
على إسّلاع الأولّى . والثانى ء جل ها النكاح » ومح ؛ لادا حكمْنا بالقضاء العدّةِ » 
وجل الكاج » وسُقَوط النفقة والسكنى فلا جوز روا ما حم به باش 
الطّارى وهذا لاينْقضُ الحاكمٌ ما حم به َير الجتهاده وجو ع الشهُود 
فصل : وإذا طَلَقَ واحدةٌ من نسائه لا ييه ' / أربت بالفزعة ؛ وعلها الدّة 
دُونَ غيرها » وتُحْسَبُ”" عِدَّتُها من حينَ طَلَق » لا من حين القرعة . وإن َل واحدة 
بها يها » ففى قول أصْحاينا » ا حكمُ فما كذلك . والصحیځ اه بحرم عليه 
الجميع ٠‏ فإن مات فعلّى الجميع الاعتِدادُ بأقصى الْأجَلَيْن » من عِدَّةِ الطّلاق والوفاةٍ ؛ 
لن التكاح كان ثاب بیقن » وكل واحدة منبة”' کا يع ااا 
أن تكونَ زوجة » فوبَب أقصى الأجَلين إن كان الطلاق بائاء ليسنقط رض 1 


کن تین مادا من و لاقام يها آنه د تل عش صلوات : لكر" 


(ك)ف! :عدتبا ». 

(۷) فى ب »م ١:‏ الشلك » . 
(۸ ف الأصل : « وتجب » . 
(9) سقط من سا وم . 
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)١١١‏ سقط من : الأصل 8 
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اببتداء القرو 0 “ من حينَ طَلَ ؛ وابتداء عِدَّةٍ الوفاة من حين المَوْتٍ . وهذا مذهبٌ 

الشافعىٌ . وإن طا جميع ثلانا بعد ذلك » ؛ فعليهَ كله کیل عة الاق من 

حينَ طمن . وإن صلی ثلا وأنْسيَهُنّ » فهو کا لوطل واحدة . 

۰ - مسألة ؛ قال :( ولو مات عنها , وهو حرأ عبد قبل الدّخول أو 

بَعْدَهُ » القضّث عذّنها مام أربعة أشهر وعشر »إن كانت حُرّةَ ‏ ومام شَهْرَين 
خحمسة ايام إن كانت أمَةَ ) 


أجمَع هل العلم على أنَعِدّة لحر المُسْلمةٍ غير ذا الحَمْل من وفارَْجها أزبعة 
أشهر وعَشر» محولا بها أو غير مدخو بهاء سوا كانت كبو بالغة أو صغيرة لم تبلغ ؛ 
ا لقولهِ تعالى : «ل وَاْذِينَ فون نكم ورون آزواجا ربصن بالفسيهن ارب 
شهّر شترا ي وقال الى ع : ١‏ لا جل لامر ومن بالله اليم الجر أن 
جد على نين تق لاك على لذج ٠‏ م أشثر رشع » . متف عليه" . 
فإن قيل لا ملم الآية على امول به م فَلتُم فى قوله تعالى : 99 وَالْمُطَلْقَاتُ 
ترصن بالفسھن ا که اخ . قلنا : إنّما تحصّصنا هذه بقوله تعالى : « يَأَيُهَا 
ْنَا اموا إِذَا تکخم المُو 2 ملت تم عقوم من قبل أن مون فَمَالَكُمْ يهنن 

عة تَعْتَدُونَهَا 4 ١‏ لير حصبيص عد الان ؛ ولا أمْكَنَ قِياسّها عل المطلقة فى 
الخصيص رشنن مي ؛أحدهها أن النكاح عَقَدُ 7 عَقَدُ عَمْرٍ » فإذا مات الْتَهَى » والشىء إذا 
التَهَى تقرَرَتٌ د اكاك ٠‏ کتقرر نکاما الصّيام بدّخول الليل » وأحكام الإجَارَة 


. » القرء‎ ١: فى ب »م‎ )۱٤( 
. ٠ »م زيادة : « ثلاثا‎ بءاقى)يا٠5(‎ 
. ۲۳٤ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) تقدم غخريجه » فى صفحة ١917‏ . 
(۳) سورة البقرة ۲۲۸ . 

> £ سورة الأحزاب‎ )٤( 
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بالقضاتها » والهدّة من أحكامه . الثانى » أن المُطَلقَةَ إذا أك بولد يُمْكِنّ اروج 
اميت نَسَبُه » ومالَهُ مَنْ ينفيه » فاحتطنا بإيجاب العِدَّةٍ عليها لحفظها عن التَصِرفِ 
والمَبِيتٍ فى غير مَنْرها » حفظًا لها . إذا نبت هذا » فإنّه لا يعبر وُجُودُ الحَيْضٍ فى عِدَّةٍ 
الؤفاةٍ . فى قول عامّة أهل العلم . وحكىّ عن مالك » انها إذا كانت مدخلا بها » 
وجبّث”” أزبعة أُشْهُر وعَشْرٌ فيها حَيْضة » وبا ع الكتاب والسسئة وى » ولأئه” لو اعْمُبرَ 
ف تي > لاغثبر نّلاثة روء » كالمُطَلْقَةِ . وهذا الخلاف يحص بذاتِ 
القرء » فأمًا الآيسّة والصغيرة » فلا حلاف فما" » وأمًا الأَمَة المُتوفى عنها 
بها" » فعِدُها شَهْرانِ وتحمْسة أيام . فى قَوْلٍ عامّة أهل العلم ؛ منهم سعيدُ بن 
المُسَيّبٍ » وِعَطاءٌ » وسليمان بن يَسَارٍ » والزُهْرِىُ » وقتادّة » ومالك » ولور » 
والشافعىٌ » وإسْحاق » وأبو تَر » وأصحاب الأ » وغيرهم » إلا ابنَ مييرينَ » فإنّه 
قال وما أزى عة الور كيلو ات الاق نقد سق ن فلك س :کان 
السئة أحَقٌ أن ثبع . ود بظاهر النصٌ وعُمُومه . ولّنا » الفاق الصّحابة » رَضِْىَ الله 
عنهم » على أن عِدَّةَ الأمَةِ المُطلقة على النُصْف من عِدَّةٍ الحُرّةِ » فكذلك عِدَّة الوفاة . 


o, ١ 5 5‏ 00 4 2 ى ع م 6 2 2 ل ۶ء 
فصل : والعشر المعتبرة فى العدة هى عشر ليا بايامها »> فتجب عشرة ايام مع 
3 ل 7 لر رټ له رة ۴۳ هم ا ع 
الليالى . وبهذا قال ماللكٌ » والشافعى » وأبو عبيد » وابن المُْذر » وأصحابٌُ الرَاى . 
قال الأؤزاعى - ب شر لال رة أياء + لان القع تمل فن الليالى دون 
گے 555 و عه 5595 ره E‏ 2 5 5 
الايام » وإِنّمادَ حلت الايامُ اللاتى فى أثناء الليالى تَبَعّا . قلنا : العَرَبُ تُعَلْبٌ اسم التانيث 


وات وت و بو E‏ ا" و يو / 
فى العَدَدٍ خاصة على المذكر » فتُطلقٌ لفظ الليالى وِتُرِيدٌ الليالىّ بأيّامها . م 


(5) قب »م : و وجب ) . 
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قال الله تعالى لرکریا  :‏ ايك ألا تكلم الاس تلت لَيَالٍ سوبا 4 . يريد 
ء ف س 3086 و مين و eee‏ 5 
بأيامه( ° ٠‏ بدليل آله قال فى وشي خر : 9 ايك الا تكلم النا من لک اع إلا 
مرا 4 ٩‏ . یرید بليا! يبا ولو در امبكاف العشر الأخير من رمضان لَمَه اللیای 
ولام . ويقول القائل : سيزنا عَسْرًا . يريد اليا بأيّامها . فلم يبر تقلها عن العدَّةٍ إلى 
الإباحة بالشَّكٌ . 


فصل :وإذا مات روج الرجَعيّة استأمَت عِدَّةَ الؤفاق» أربعة اشر وعَشْرًا/» بلا 
حلاف وقال ابن لمر : مع كل من تفط عنه من أهل العلم على ذلك . وذلك لان 
الرجعية روجة ةيمها طَلاقه » وينا لها ميرائه » فاعْتدَّتٌ للوفاق» كغير المُطَلَقَة. وإ وإذ مات 
مُطَلْقُ البائن فى عِدَّتهاء بت على عِدَّة الطلاق »إلا أن يُطَلَقَها فى مَرَضِ مَوْيِه فإِنّها تعمد 
أطْوَلٌ الأْجَليْنِ من عِدَّةٍ الوفاة أو ثلاثة قروء. نص على هذا أحمدٌ . وبه قال انور وأبو 
حنيفة» ومحمدٌ بن الحسن . وقال مالكٌ» والشافعى » وأبو عبد وأبو تور » وابنُ المُنْذرِ : 
بى على عِدَّةٍ الطلاق ؛ لاله مات وليست رَوْجة له» لأنّها بائنّ من النكاح» فلا تكون 
منكوحة . وّناء أنّها وارثة له» فيجبٌ عليها عِدَّة الوفاة» كالرّجْعية» وتَلرَمُها عِدَّة الطلاق ؛ 

ا ره فى دليلهم» وإن مات الريض الع بعد القضاء نها بالجّض» أو 
eT‏ أو کان طلاقه قبل الدٌخول» فليس عليه عِدّة لمت . وقال 
القاضى : علينٌ عِدَّة الوفاة إذا قلنا: يرته . لاهن يرنه بالرّو جيّة» فقَجبُ عليهنُ عِدَة 
الوَفاةٍ» کا لو مات بعد الدّخولٍ 38 قضاء العِدَّةٍ . ورواه أبو طالب عن أحمد » فى 
التى لضت عِدَئُها. وذكر ابن ای موسى فيها رواييّن. والصّحِيحٌ أَنّها لا عِذَة 


.٠١ سورة مريم‎ )٩( 

(١١٠)فى‏ ب »م : « أيامها » . 
)١1١(‏ سورة ال عمران ٤١‏ . 
(۱۲) سقطت الواو من ١:‏ . 


) ٠١/١١ المغنى‎ ( Yo 


۳۷/۸ ظ 


۸ و 


0 قف مي‎ ٠ 
عليها ؛ لأ الله تعالى قال :و إذا؟ المُذّمكات ثم طَقتمُوهن من قبل أن تمسو‎ 
م ت ر و 9 لطا 4 هس ا‎ 
فاا غلبن من علو نوها 4 . وقال :« الما بون ل‎ 
نهن ثلكة‎ TONITE ولق قسن‎  : روء . وقال‎ 
ر 7ه‎ e 
اشهرٍ وآلئ لم يَحِضْنَ 4“ فلا جور تخصيص هذه النُصوص بِالتَحَكمٍ ؛ ولأنها‎ 
ف اه‎ 4 Ww و علا‎ 2 o£ 2 وس ؟َِ‎ £ 
أجتبية تجل للأزواج » ويجل للمُطلق نكاح أنحتها وأربع سيواها » فلم تجبٌ عليها عِذَّة‎ 
2 ٍَ ا مر ه ا ةة‎ 
تر تررحت + واف ایی مات ل نویا د خإنها لا تل ار فى هلم‎ € ٠ جیه‎ 
1 ۴ عقت . ميم 4 رام 10 و ا‎ 
الخال »وم تنقض عدتها رلا مل یا ره » فإنّها لو وَرثنُه لافضى إلى أن يرث الرجل‎ 
: انی وجات فأمًاإن توي إخدى هرلا » فلا عِدَّة عليها » بغير حلاف نعْلمُه‎ 
ولا تر ئه اس . وإن كانت المُطلْقَة البائنُ لا رث كالأمة أو الح يُطَلها لبد أو‎ 
الدميّة يُطَلقها المُسْلمُ » والمُحْتلِعة أو فاعلة ما يسس نكاحها م لرمُها عِدَة › سواء‎ 
7 َه 3 9 الم د‎ 2 
مات زوجها فى عِدَّتها أو بعدّها ؛ على قياس قول أصحاينا » فهم عَللوا تَقلهًا | الع‎ 
لرفاة بإزثها » وهذه ليست واه » فأشبَهتٍ المُطلقة ف اصح جما التطلحة فى‎ 
د‎ e الصّحة إذا كانت بائئًا » فمات زوجها » فإِنّها تَبْنى على عِدَّةِ الطّلاق‎ 
للوفاة . وهذا قول مالك » والشافعىٌ » وألى عُبَيْد » وألى ثور » وابن المُنذر . وقال‎ 
: - و الف الا‎ a ا 8 8 ا ي‎ 1 4 
الور » وأبو حنيفة : عليها اطول الاجلين › ار ایا عرض ر . ولنا › قوله‎ 
سبحانه وتعالى :ل وَالْمُطلقَات يكو صن بالفسيه ن َل وء 4 . ولأنّها أَجتَبيّة منه فى‎ 
» نكاجه » ومِيرَاثه » والجل له » ووقو ع طلاقه » وظهاره » وتحل له انها ورب يواه‎ 
َء شر 5 0 س‎ 0 5 3 Eg 
» فلم تعتد لوفاته » ک لو انقضت عدتها ؛ كر القاطى + لى المطلقة ى ارش‎ 
اھا" إذا كانث حايلا » تعن عد طول الأْجَلَيِْنَ . وليس هذا بشىء ؛ فإ 0" شع‎ 
الحمل کی يه كل عا ؛ ولا يجوز أن يجب عليها الاغتدادُ بغير الحَمْل » على‎ 


. ٤ سورة الطلاق‎ )١۳( 
: سقط من :م‎ )١5( 
. » ولاك‎ :مى)1١5(‎ 


۲٦ 





ما سنذكره فى المسألة التى تلى هذه إن شاء الله تعالى . 


50١‏ - مسألة ؛ قال : ( ولو طلقا , أو ماڪ عَنْهَا , وَهِىَ حَامل مِنْهُ › لَمُ 
نض عِدَّنُهَا إلا بو ضع الْحَمْل » أمَةَ كائث أو خرّةَ ) 


أجمَعَ اهل العلم فى جميع الأغصار » على أن امطلقة الحامل نقَضى عدئها بوضع 
ا وكذلك كل مُغارقة فى الحبياة ٠‏ أجمعُا أيضا على أن المرفى عنها زوجُها » 
إذا كانت حاملًا » أَجَلْها وضع حملها إلا ابن عباس وروی عن على من وجو 
مُتْقَطع ‏ أنّها تَعْمَدٌ بأقصى الْأْجَلَيْن . وقالّه أبو السنابل بن بَعْكَكُ » فى حياة الب 
2 فد عليه الى عو قوله!"' وقد رو أن" ابن عاي "ربع م إلى قول الجماعة 
ما به حديث سُبَيْعة » وكرةَ اسن ٠‏ والشعبى أن تكح فى دَمها . ويُحكى عن 
حَمَّادٍ »وإسحاق ء أنْعِدَّتَها لاَنْقَضى جتى تَطْهُرٌ . وأبى سائرٌ أهل العلم هذاالقول » 
وقالوا : لو ضعت بعد ساعة من وفاة رجه » حَلّ ها أن نتوج » ولكن » لا وها 
زوجها حتى طهر من نِقَاسيها وتَْتَسِلَ ؛ ؛ وذلك لقول الله تعالى 07 ووت الْأَحْمَالٍ 
لمن أن ن يَضَعْنَ حملهن 4 . وروی عن ابی بن كعب » قال :قلت للتّبى عه : 
( روكت الأخمل عله أذ ن يَضَعْنَ حَمْلهُنَ 4 للمُطَلّمَةٍ ثلانًا أو للمتوفى © 


2 


عنها؟”" قال : ”« هی للمُطَلْقةِ ثلانّاء وللْمُتَوفَى عَنْها . وقال ابن مسعودٍ: مَنْ 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
.. يان اكيت جام ق السا قيا‎ 
. ) ف م :عن‎ )۳( 
. » أنه‎ ١ : ف م زيادة‎ )4( 
. £ (ه) سورة الطلاق‎ 
. ون سا إل أأخر الآية الذى سياق: سقط من + الأصل »ب + نقل نظر‎ 
: » ف الأصل : « وللمتوق‎ )5( 
. ) فىازيادة : « زوجها‎ )۷( 
, ¥ 5 سقط من : الأصل . والحديث أخرجه الامام أحمد فاق السك‎ )8-8( 


YTY 


۸ظ 


شاء باهَأُه أو أ نه » أن الآية التى فى سُورة النّْساء القصْرّى : 82 اوت الْأَحَمَالٍ 
أله أن ذ تن عله ) رث بعد التى فى سورة البقرة : « وَين يوقو 
منک ودرو | ازُوَاججا چ . يعنى أن هذه الآ هى الأحوة ؛ فتقدُم على ما خحالفها من 
عموم الايد الحقدمة » وک بض يبا عمسا وروی عبد الله بن الاقم » أن سي 
الاسلمية ابره له اھا كانث تحت سعبد بن وة / » ويُوفَى عنها فى حَجة الوداع وهى 
عامل فلم قشب أن وفك کہا عة ابه ع قلا تفلك س اها : 


تَجَملَتْ للخُطاب »فد حل عليها أبو الستنابل بنْبَغْكلك » فقال : مالى أراك کے مله : 


لعلك 25 EA‏ بين النكاخ ؟ نت وال ما أن بناج حتى كمُرٌ عليك أربعة اهر وعَْرٌ . 
قالتٌ سبيعة : فلما قال لى ذلك جَمَعْتٌ على ثيابى حينَ اسک قات سا اا 
َه » فاه عن ذلك » فأخانى بای قد حلت حينَ حتفت نی » فأمرنى 

ترق Ny‏ 22 ي ۴۳ ت : 5 5 5 
تروچ إن بدالى ب عا ١‏ وقال ابن عبد البر :انیت يج ٠‏ 
جاء من وجوه شتى » كلها ثابتة » إلا ماروى عن ابن عباس “وروا عن على من رج 
مقع . ولأنّها مُعْمَدّة حامل » فَنْمَضِى عِدَئها ضيه كالم طلقة » يدنه أن اة 
إِنّما شرع لمَعرفة برها من الحمل َوُه أل الأشياء على البراءة منه» فيب أن 
تنْقَضِينَ به '" العدَّة » ولأنّه لا حلاف ف بقاء الهِدَّةٍ بيبقاء الحمل » فوب أن تنْقَضِىَ 
به EEF‏ ء! 


(9) سورة البقرة ٤‏ ۲۲ . وانظر لأثر ابن مسعود تفسير القرطبى ٠۷١١/۳‏ . 

. ىب م : الايات ؛‎ )٠١( 

سل رفاسي ا 

. فى النسخ : « التزويج » . والمثبت من الصحيحين‎ )١۲( 

(۱۳) أخرجه البخارى » فى : باب حدثنى عبد الله بن محمد الجعفى » من كتاب المغازى . صحيح البخارى 
١١" ٥‏ . ومسلم » فى : باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل » من كتاب الرضاع . 


صحيح مسلم ۱۱۲۲/۲ ١‏ 
کا أخرجه أبو داود » فى : باب فى عدة الحامل » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود ۰۳۸/۱ ٥۳۹۰‏ . 
)١15(‏ سقط من 17 ف م . 


"4 


فصل : وإذاكان انل واحتا ‏ الضب اورجه »راصال ميه »وان 
ظهَر بعضه › فهى ف عِدَتها حتى يَنْفَصِل باقیه ؛ لأنّها لاتکون واضعة لحَمْلها تی٩‏ 
يدوج “كله . وإن كان الحمل اثتین أو أكثرٌ ٠‏ تقض عِدَُّها إلا وضع الآخر ؛ لأن 
الحَمْلَ هو الجميعٌ . هذا قول جماعة أهل العلي » إلا أبا قلابة وعكرمة » فإنّهما قالا : 
تَنْقَضِى عدَّنها ضع الأول ولا تعزو حتى نَع الاجر 0 اانا 
عن قتادة ٠‏ عن عكرمة » أنّه قال : إذا وَضَعَتٌ أَحَدَهُما علد السك كلها + ألدل 
له : فصَروٌ ج ؟ قال :لا . قال قتادة حمالمب . وهذا قول شاد » يخالف ظاهرٌ 
لكاب وقول أل العم ؛ والمعنى »قان العدة شش يت عت لمعرفة البراءة من الْحَمْلٍ ؛ فإذا 
عَم وجود الحَمْل ٠‏ فقد ين وجود الموجب للجدة ٠‏ وانكَفَتِ البراءة المُوجبة 
لالقضائها » ولأنّها لو الْقَضت عِدَنُها بوَضْع الأول » لَأبيحَ ها النكاح » كلو وضّعتٍ 
لجر . فإن وَضَعَتْ ولا » وشَكّتْ ف وجُودٍ ثا » ل نمض عِدَّئُها حتى ترُولٌ الريبة » 
وتيف انها م يی معها حمل ؛ لا الأُصْلَ بقاؤها » فلا يرول بالك . 
۲ - مسألة ؛قال ٠١‏ اَل الى تنقضى بد اد ما يتين فيه / شىء 
من ملق الْإنْسَانٍ , حر كانث أ امه ) 

وجملة ذلك » أن المرأة إذا مَك بعد فرقة رَو جها شيئًا ل يحل من خمسة أخوال ؛ 
أحدها » أن تَضَّعٌ ما بان فيه تحلق الاَذَمِىّ > من الرس وال والرّجل » فهذا تَنْمَضِى به 
الع » بلا حلاف بينهم . قال ابن المنذر : أجْمَع كل من حفط عنه من أهل العلم » 
على أن عِدَةَ ا رأة تنقَضى بالسُقط إذا عَم أنه ولد اوش قق عد ذاق ؛ الحسن › 


(دالع)ىاءم:وعالم». 
(157) ف : باب من قال : إذا وضعت إحداهما فقد حلت » من كتاب الطلاق . المصتف ٠۷١/١‏ . 
(۷ ۵ ای غلب . 


۲۹ 


۸و 


اظ 


ع 7 الل هده ل ئ "” د ه ك2 ته 24 11 ا 
وابن سبيرين » وشريح » والشعبى » والنحَعى » والزهرى » والثورى » وابو حنيفة”2 ) 
ومالك » والشافعىٌ » وأحمد وإسحاق . قال الأثرمٌ : قلت لألى عبد الله : إذانْكْسَ فى 
الق الرايع ؟ يعنى نمضي به اة . فقال : إذا تيسن فى الحَلقٍ الرابع ١‏ قلي فيه 
اختلاف » ولكن إذا بين عاق "سنا 203 . وذلك لاه 3 بان فيه شىء من تلق 

2 غلم أنه حمل فذحل فى عموم قوله تعالى 0 كالسالا جلف أن 
من e 3“ 8 ie: O‏ > ق غ ر ټ ر نكر 
پا ی .ا لحال الثانى » القت نطفة أو دما ؛ لا تذرى هل هو ما يخلق منه 
المي أو لا ؟ فهذا لا يتعلقٌ به شىءٌ من الأحكام ؛ لاله ل يعبت أنه ولد » لا بِالمُشَاهَدَةٍ 

ت ر چ و ا 8 
ولا بالبينة . الحال الغالث » القت مُضْعة ل بن فما الخلقة » فشهد ثقات من القوَابل › 


أن فيه صورة تحفِيّة » بان بها أنّها خلقة ادَمِى » فهذافى كي الحال الأول » لاه قد بين 


بشّهادةٍ أهل المَعْرفة أله ولد . الحال الرابع » إذاألْقَتْ مُضْعْةٌ لاصورة فيها » فشهد ثقات 
من القوابل أنه معدا تلق ادم » فاختلّف عن أحمدّ » فنقَلَ أبو طالب أن عِدَّتَها لا 


1 ر دي‎ 9 o 
سنمضيى به »ولا تصير به ام ولد ؛ لاله ین فيه تحلق آَم » فأشبّه الدَّمَ و‎ 


هذا قولًا للشافعىٌ > وهو اختيار ألى بكر . ونقل الاثم > عن أحمد o‏ غدّتها لا 


ا و كم 0 ع لم # غم وى سه اه 7 
ایی » ولكن تصير أم ولد ؛ لاه مشكوك فى كونه ولا » فلم يحكم بانقضاء العِدَّةٍ 


الي لکول فيه » وا جز ب الام الوالدةله مع الك ف رها ف کیا 
م ولذ احتياطا » ولا تنْقَضيى الدَّة اخيياطًا . ونقل حنبل » أنّها تصير آم وَلَدِء ول يُذكر 
العدَّةَ » فقال بعضٌ أصحابنا : على هذا تنْقَضِى به اة . وهو قول الحسن . وظاهد (*» 
مذهب الشافعىٌ ؛ / لاهم شهدا بأنّه خلقة ادمَىّ و أشيّةما لو تلصوو .والصجيح أن 
هذا ليس رواية”" ف العدَّةٍ » لأنّه م ييذكزها » ولم يتَعَرَضْ لها . ال حال الخامس » أن تضم 


. سقط من :ا )ب »م‎ )١( 
5 » )فا :) وهذا أولى‎ -۲( 
. ٤ سورة الطلاق‎ )۳( 

. ©» نقل‎ «٠: فا‎ )٤( 

(5) فى ب :« وهذا ظاهر ») . 
(5) فا ءم ١:‏ برواية » . 


۰ 


َة لاصُورة فيها اول نشد القابل ياه مدا عل آي »فهذالاتنْقضِى بهعِدّة ‏ 
ولا تصيرٌ به أمّ ويد ؛ لأنّه لم يمت كوه ولا بَة ولا مُشاهدة » فأَشْبه العلّقة MY‏ 
تقض الِدّةبَضْع م قبل اة صا ترق و ةا لمق E‏ 
خلق ادمی أو يقل تمرّعايه م1 فقال أمّاإِذا كان عَلَمَةَ » فليس بشىء ء إِتّماهى 
دم » لاتنْقَضِى به عِدَة » ولا يق به" اَم . ولا نعلمُ خالا فى هذاء إلا الحسنّ » فإنّه 
قال : : إذا عم ئها حمل ٠‏ الْقَضِت به" العدّة » وفيه العوّة . والأول صح » وعليه 
اا .أل ما نقَضِى به لد من الحَمْل ‏ أن ُضعَه بعد ماني یوما مذ آمك 
لوعن ۽ لان ن ال عه قال : إن تحلق أحيدكم ليُجمَعُ نى يَطن آم کان ا 
نموم نَم يَكُون عَلَقَة مل ذلك ثم يَكُون مُضلعةً مل ذلك 6" . ولا تَنْقَضى 
ا خرن ا و اھ کی د ای اکا سا د بعد الاربعة أشهر 6 
فليس فيه شكال ؛ لاه يكر" فى الحَلق الرابع 
فصل : اقل ساحنلل َة أظهر e‏ اا عن أى الاسر 
انه رَفِمَ إلى عمر أن امرأةولَدتْ لمث أشهُر »هم عمر بِرَجْمها » فقال له على : ليس 


© سس 0 


لك ذلك . قال الله تعالى : «( وَالوَلِدتُ يُرضيعنَ دمن بون كاين 04" , 


(۷) ف | »ب يومع:وفلا . 

(۸) ىب ٥:‏ با ) . 

(9) أخرجه البخارى » فى : باب ذكر الملائكة » من كعاب بدء الخلق » وفى : باب قول الله تعالى : 9 وإذ قال ريك 
للملائكةإنى جاعل ف الأْض خليفة & » من كتاب الأنبياء » وفى : باب حدثنا أبوالوليد ... »من كتاب القدر › 
وفى : باب :$ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين © من كتاب التوحيد . صحيح البخارى U FY ١5/4‏ 
۸ 5/486" . ومسلم » فى : باب كيفية خلق الادمى فى بطن أمه ...» من كتاب القدر . صحيح مسلم 
. وأبو داود » فى : باب ف القدر »من كتاب السنة . سنن ألى داود ٥۳۰/۲‏ . والترمذى »فی : باب ما 
جاء أن الأعمال بالخواتم اهن كاب القدر . عارضة اللحوذى ۴١١/۸‏ . 

. سقط من : الاصل‎ )٠١( 

(۱۱) ف | »ب يع : ( منكس »۲ . 


. ۲۳۴ سورة البقرة‎ )١۲( 


IT 








۸و 


وقال تعالی : ل ا وفصاله لون شَهْرًا ٩٥‏ . فخولان وة شير ر لون 
شَهرًا » لارَجُمَ عليها . فَحَلَى عمرٌ سَبيلّها ووَلدتْ مَرةَأحرَى لذلك ال١٠‏ : 
ورواه الاثرم أيضًا عن عكرمة :ا ابنَ عباس قال ذلك . قال عاصمٌ الأخول : فلت 
یکرم a‏ فقال کرم : لا : لا » ماقال هذا إلا ابن عباس . 
وذكر ابن قي » فى « المعارف )7 ”" ء أن عبد الملكِ بن مروان ولد لسرئة أشهر . وهذا 
قول مالك » والشافعٌ » وأُصْحاب الرأي » وغيرهم . 


۴ - مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ طَلّقَهَا , أو مات عَنْهَا » فَلَمْ تنكخ حَتَّى أئث 
َد غد طَلَاقِِ أو مته بأرّع مينينَ » لحقَه ال » والقضث نها به ) 

ظاهر المذهب أن أقصّى مالسل اربع سيين . وبه قال الشافعى : وهو المشهورٌ 
عن سالاق .ارون خی تعد آذ المت ترتشا ورين “ذلك عن عائشة. وهو 
مذهبٌ التورِىٌ وى حنيفة ؛ لما روت جَميلة بنثٌ سعد عن عائشة : لا زي المرأة على 
السنتين فى لحمل" . ولا ادير إنّما يُعلَمُ بتوقيف أو افج لزنيف یاو 
قال زا رمل ماداد اباد زيط لص وذ دشا ابی » وهم بن 
عكاولا همات کل سم ساب سَتتيْن"» وقال اللَهْتُ: أقصاه ثلاث 


ساقاق ٠5‏ ه 

» وعبد الرزاق‎ . ٤ 47/7 وأخرجه البيبقى »فى : باب ما جاء ف أقل ا لحمل » من كتاب العدد . السنن الكبرى‎ )١ ٤( 
فى : باب التى تضع لستة أشهر » من كتاب الطلاق . المصنف 4/17 761-174 . وسعيد بن منصور »فى : باب‎ 
. 55/7 المرأة تلد لستة أشهر » من كتاب الطلاق . السئن‎ 

. » فى ب زيادة : و« قال‎ )١5( 

. وفيه : « عبد الله بن مروان ۾ . خطأ‎ . ٠٥۹٥ المعارف‎ )١17( 

(۱) سقطت الواو من : الأصل فة 

(۲) أخرجه البيبقى » فى : باب ما جاء فى أكثر ا لحمل » من كتاب العدد . السنن الكبرى ٤٤۳/۷‏ . وسعيد بن 
منصور » فى : باب المرأة تلد لستة أشهر » من كتاب: الطلاق . السنن 1۷/۲ . 

(۳ - ؟) سقط من 2 :5 

(4) ذكر ابن قتيبة » أنه ولد وهو ابن ستة عشر شهرا . المعارف ٥۹٤‏ . 

(0) ذكر ابن قتيبة أيضا » أنه حمل به أربع سنين ؛ ولذلك مى هرما . المعارف ٥۹١‏ . 


T€ 





هبي 15 ( 4 تلك با امسن حي ا مه . وقال عَبَادُ بن العوام 2 شر 
سنينَ . وعن الرْهْرِئٌ قال : فد تمل الرأة ميث مون سبع نون .وقال أبو عَبَيْكَ : 
ليس لأخصاه رفت ّف عليه . ونا انالا ف ابچ »وقد 
و ل 7 وز اك وه ١٠م‏ 
حَديث جَميلة بنت سيد : عن عائشة : لزيد المرأة على الستتين ف الحَمْلٍ Fe‏ 
سبّحان الله » مَنْ يقول هذا ؟ هذه جارئنا امرأة محمد بن عَجلان تشبلا فقا 
Aya f‏ وو بجورر Eê‏ 5 
أن تلد“ . وقال الشافعىٌ :ی مد بن جلا فى طن مه َع سین ' . وقال 
أحمد :سء بتى عججلان يمن ار سين ؛ وامرأة عَجْلانَ حَمَلَتُ ثلاث بُطون 2 
5 س ا د و ر j‏ ع 
40 7 :1 و 7 وو م الله أن الك 
امه اربع سین . و | إبراهيم بن نجيج العقيلى > حکی ذلك أبو لخطاب ,واد 
رر وُجُودُه » وَجَبَ أن يكم به » ولا يراد عليه ؛ لاه ما وجد »ولان عمرٌ ضَربٌ 
٠ > 1 ٠ 7‏ سس © و 
لامرأة المفقود أَربَعَ مينِينَ » ولم يكن“ ذلك إلا لأنّه غاية الحَمْل » وروىٌ ذلك عن 
ê e ٠ 0 ٠ 2‏ و يزان هد و 2 E.‏ 
عفان » وعلىٌ » وغيرهما . إذاتْبَتَ هذا » فإن المرأة إذا وَلَدَتٌ لاربع مينِينَ فمادُون » من 
يوم وم موت ' الزوج أو طلاقه ؛ ولم تكن تَرَوجَتُ » ولاو طِفتٌ ولا انْقَضّتٌ بت جديا 
بالقروء > ولا بوضع الحَمْل » فإن الوَلَدَ لاجقٌ” ' بالزوج وھا قە , 


(7) سقط من :م . 

(۷) فى الأصل ب :9 أربع » : 

(-8) سقط من : ب . 

(۹) أخخرجه البيبقى » فى : باب ما جاء فى أكثر الحمل » من كتاب العدد . السنن 47/17 5 . 

)٠١(‏ ذكر ابن قتيبة ١‏ أن محمد بن عجلان حمل به أكثر من ثلاث ستين » فلما ولد كانت قد نبتت أسنانه . المعارف 
هوه . 

. © الحسين ۾ مكان :و الحسن‎ ١: سقط من : الأصل . وفىب‎ )١١-١١( 

(۱۲) فی ب ٠:‏ پذکر ». 

EES 


(15) ف الأصل »م ٠:‏ لحق » . 


ê ê 


4/۸ اظ 


فصل : وإن أت بالولد ' بعد بعك أربع*" مِينِينَ من مات » أو بائثْ منه بطّلاق أو 
فسخ أو القِضاء عِدّتِها إن كانت رَجمية ل يَلحَقَه وَلَدُها ؛ لأننا غلم أنّها عَلَِتٌ به بعد 
زوا النكا ج » ولون منه » وكؤنها قد صارّثُ منه أَجْتيّة » فأشَبَهِت قار 
الأَجتَبيّاتِ . ومفهوم كلام رق أن عِدَئها لانْقَضى به ۽ ل نه يتَفَى عنه بغير 
لْعَانٍ » فلم نة تقض عذتهامنه يوضعه كالوأئث به لأقل اه سكة أشهر رمن تكبا . 
وقال” “بو الخَطّاب : هل تَنْقَضْيِى به العدَّة ؟ على وجهين , تقر القاضى أن علقها 
تَنْقَضِى به يعر مالا الغرايب" 1 اولك بك أن رك ميد يمك لاس باق 
يكون قد و طئها 72 بشبهة أوجَدَّدَ يكاحها فوب أن نة نقضيى به الدّة 9 إن م اعۇ 
بك › كالولّد | علد پاات » وببذا فارة ق الذى أت به لأقل من ميئّة أشْهرِ فإنهِ فی 
عنه يَقِينًا. ثم ناقضوا قولهم ؛ فقالوا : لو تَرَوجَتُ فى عِدتها » وائ بولد لأقل من مبئة 
U CC . e‏ ا څې | 92 م ےه ا ومو ل 
اشهر نین کل ما التاق 4و3 کر يبن اربع يتين من يعينبالت من اد ول + فالولد 
مف عنهما » ولا تَنْقَضِى عِدّنُها ضيه عن واحد منهما . وهذا صح ؛ فإن الخهال 
5 - 8 3 و م a FE‏ 
كو نه منه ميك ف إثباتٍ نسب الود منه مع أنه يبت بت بمجرد الإمكانٍ فلان لا 
ارم 2 57 و أ 3 
يكفى ف انْقَضاء العِدّةٍ اولى وأخرَى + کرو تقض بما سوه . وماذكروه من الفرق 
بين هذا وبين الذى أنسّبهق 9_9 س 3 شهر غير صجيح كاله ا اسا 
قبل نكاجها بشبهةٍ 5 أو بنكاج غير هذا النکاج الذى أت بالود في » فاستويا . وأما 
المَنْفِىٌ باللّعانٍ فنا ينا الو عن الرّو ج بالتسبةٍ إليه یا که زيل" کو4 مه 
بالنُسبة إليها » حتن أُوْجَبْنَا الحَدّ على قاذفها وقاذف وَلّدها › وانقضاء عِذَّتَها من 
الأخكام المُتعلقة بها دونه » فبَكث”" . 


: » لأربع‎ ١٠: ملي)1ه-1١5(‎ 

. » فى م زيادة :ولا‎ )١5( 
١ سقطت الواو من :ع‎ )11( 
: » فی ب م 1 لاقل من‎ )۱۸( 
. ) عن‎ ٠: ی ب‎ )۱۹( 

. » ف الأصل :« فثبت‎ )۲١( 


Yt 





فصل : وإن َكَرَت المرأة بانقضاء عِدّتَها بالقروء »ثم أت بولد لسيئة أشهر فصاعِدًا 
من بعد القضايها ١‏ لم بلح تمجه بالج . وبه قال أبو حنيفة » وابن رنيج » وقال 
مالك » والشافعى : یحی به > مالم ترو » أو يبل أرب ينين . وكلام الجِرَقَى 
يحمل ذلك ؛ فإنّه أطلَقٌ قله : إذا أت بود بعد طَلاقه أو موه بازع سنين لَجِقه 
الول ' وذلك لاله ود کن كونُه منه ؛ ولیس معه مَنْ هو اوی منه » ولامَنْ يُساويه ‏ 
فوب أن پل په » کا لو أت به بعد عَدِ التكاج . ونا ؛ أنها ئت به بعد الحكي 
بقضاء عِدَّتَها » وجل النكاح ها مو التشل » فلم يلْحَقُ به » کا لو أَْتٌ به بعدّ 
القضاء عِدَّتها بوَضْع حَمْلِها لمُدَّة لمث » وإنَّما يعبر الامكان مع بَمَاء النکاح أو 
آثاره » وقد زال ذلك . وإن الْقَضَتٌ عِدّئُها(”" بالشهور » ثم أنَتْ بولدٍ لِدُونٍ أزبع 
سین ع لق تسبه ليان کار تاع لمان ا ا 
ليست بايسّةٍ وإن كانث من اللائی م يَحِضْنَ أو موی عنها »قە وها ؛ لأنّه م 
يُوجَدْ فى حَقها ما يُنافى كَوْنها حايلًا . 

فصل : وإذا مات الصغيرٌ الذى لا يولد ليله عن روْجّتِه » فكت بود › إل 
به به » وم تنْقَضٍ الهدّة به ود" بالأشهر 2 وبذاقال مالك والشافعی . 
وقال أبو حنيفة : إن مات وبها حمل ظاهرٌ اعْقَدَتْ عنه بالوضنع ؛ وإن ظَهَرَ ا حمل بها 
بعدمؤقه »کڈ به . وقدررِيَ عن اد »فى الصبِيّ مكل قول أ حتيفة . ودكره ا 
أ تيش ,قل لآب تاب :فة وهكذا الخلاف فيماإذائروٌج بار ول 
.)7( 


بها » اَنَث بولد لون ميِنّة أْشهُر من حين عَم التكاح › فإِنّها لا تَعْمَدٌ بوضعه 


Asr ف الأصل‎ )۲١( 
. سقط من : ب “م‎ )۲۲( 
1 سقط من : الأصل‎ )۲۳( 

. »م‎ ١: سقط من‎ )۲٤( 
, سقط من : م‎ )75( 
. » دون‎ ١: 51؟) فى ب‎ 


To 


4۱/۸ او 


٤/۸‏ ۱ظ 


عندنا » وعنده تَعْمَدُ به » واحْمّجٌ بقوله تعالى : 8 وَأولتُ الْأَحَمَالِ اجَلَهُنٌ أن يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنٌ © . ولا »أن هذا حل مَيْفِىٌ عنه يَقَينا فلم گند بوطاجه ٠‏ کا لو ظهُرَ بعد 
موته ية جاردة فى المطلقات ثم هى مَخُْصُوصة بالقياس الذى ذكرناه . | . إذاثبتَ 
هذا فإ ها قَضى بضع الحَمْل من الوط الذى عَلِقَتْ به نه ag yt‏ 
الولدملِحَقَا بغير الصغير » مثل أن یکون من عَقد فاسد أووطء شبْهةٍ أو كان من زِنّى 
ليلق باح ؛ أن اة تحب من كل وطء » فإذاوَضَعَنه ادّتْ من الصبى بأربعة 
أنه وقطتر ؛ لات المثترن من زاين لا اشاق . ون كانت القُرقةٌ ق اليا يعد 
الول » كرّوؤْجة كبيرٍ دحل بها » ثم طلْقهًا » وائ بولد لون سيئّة شه مندٌ 
ترَوّجَها » فإنّها تغتدٌ بعد وَضْعه بثلاثة قروء . وكذلك إذا طق الخَصِىّ المَجْبُوبُ 
امرأگه » أو مات عنها » فأنّتْ بولد »يله تسه » ول تن ض عِدَنّهابوَضْعِه »وتنْقَضِى 
عم ثم تملتزف عِدّةالطلاق » أوعِدَّة الوفاة »على ما بينّاه . وذكر القاضى أن 

ظاعرٌ'' كلام أحمد » أن الد يلق به ؛ لاله قد يُعَصَوّرُ منه الايزال » بن يك 
مَوْضعٌ ذ کره بر جها فِينْزِل . قعل هنذا القول يلض به؛ الولدٌ شی به اة . 
والصحيحٌ أن هذا لا يَلْحَقُ به ولدٌ ؛ لأنّه جر به عادّة » فلا يَلْحَقُ به ولَدُها » كالصبىٌ 
الذى لم يلع عَسْرٌ سبنِينَ . ولو رو ج امرأة فى مجلس الحاكم ‏ ثم طَلْقَها فى مجلس » 
7 أو ترو جالمشرقى بالمَعْرِبيّة / مئت بود لايُمْكِنُ أن يكون منه بعد اجُیماع هما 
بِمَدَّةٍ الحَمْل *") 0017 سال ما : ول الى ال بره 1 


65 - مسألة ؛قال :( ولو طلقا , أو مات عَنْهَا , فلم تنمض عِدَيُهَا حى 
رَوّجَتْ مَنْ أصَابَهَا , فرق تَينهُمَا » وبتث عَلَى ما مَضَى من عِدَةٍ الأول ثم 
اسْتَقبَلَتٍ الْعدَّةَ من اللّانى ) 


(۲۷) سقط من : الأصل . 
(۲۸-۲۸) سقط من کک 


كرض 


وجملة الأمر أن ا لمعتَدّة لا جور لما أن تنک فى يها ا أى عِدَّةِ كانت ؛ 

لقول الله تعالى ولا تعر موا عْقَدَةَ نكا 4 e‏ الات اه 00 . ولان العدَّة 
بأ على از تيناب اج 14 ., 

ِنّما عبرت لمعرفة براءة د للا يُفضِيَ | إلى انلدي الي » وامترّاج الاثساب . 

عم هام هة و 2 - ان 0 ” > 
وإن تَرَوَجَتُ » فالتُكاح باطل ؛ لأنّها مَمْنُوعة من النكاج لِحَقٌ الزوج الأول » فكان 
نكاحًا”” باطلا » کا لو ترَوجَتُ وهی فى نكاحه » ويَجبُ أن برق بیته وبيتها » فإن م 
يذل بها » فالدَّة بحالها » ولا نمطم بالعقد الثانى ؛ لاله باطل لا ضير به المرأةفراشًا » 
لا مسح عليه بلي شىء وط سكناه وها عن لزج الأول ؛ لأنه 
تاشر وإن وَطئها » اتقطعت العدّة سَواءعَلِمَ تّيم أو هله لا فة لا 
قعل ؛ لأن كَوْئها فراشًا لغير ٠‏ ن؟ لد ا ا یا کا لو عطقت شیو وش 
وج » فإِنّها تعْمَذُ » وإن كانت فراشًاللزو ج . وقال الشافعى فع ° :إن و طعهاعالمًا بائُها 
1 » وها“ حرم » فهو ران ؛ فلا قط اة برطي لا لقص داشا 
5لا يلش پت ٠‏ وإن کان جاهلا اھا ا » أو بالتحريم » القطعت العدّة 
بالوطء : ا و ( ة والعكة كرا للاستبراء > وكوثها فراشًا ينافى ذلك ءع 
چڪ E‏ د 3 فق أذ 1 SE TR‏ رن 
فوَجَبَ أن يَقطعها » فاما طريانّه عليها » فلا يَجورٌ . ولنا » أن هذا وطء بشبهةزكاح »› 
فتَْمَطِعٌ به العدَّة » كالو جه . وقولهم : إِنّها لاتصير به فراشًا . قلنا نا : لكانه لا يَلَحَقٌ 
اق 3 0 4 
نَسَبٌ الوَلِد الحادث من وَطيه بالزو ج الاو » فهما شيعان . إذا ثبت هذا » فعليه 
ا ET‏ ا سے سے اس 5 و ا ون 2 أ 
فراقها » فإن لم يَفعَل » وَجَبٌ التفريق بينهما فإن فارقها أو ر ينبها » وجب عليها 


: سورة البقرة ان‎ )١( 

(۲) سقط من : الاصل . 

(۳) ف م زيادة : « شىء ۾ خطأ . 

(4) فى ب : «الشيهة © . 

(5) فى م ١:‏ القاضى » . 

(5) ف الأصل ٠١‏ , ب ٠:‏ وأنه » . 
(۷-۷) سقط من : الأصل . نقل نظر . 
(۸) سقط من : ب . 


يضرف 


۸و 


گن 2 ا 2 ويم 
أن تُكمل عِذَّة الأول لان تف سيق روت رٹ عن وطيفى نكا ی فإذا 
أكمّلتُ عِدَةٌ الأ ل وجب عليها أن تعمد من الثانى ولاتتداتحل الِدتانٍ الأنْهمامن 


سے قر û‏ 


رجلين . وهذا مذهبٌ الشافعىٌ . وقال أبو حنيفة : يتداخلان قتاتی بعلا روء بع 


ى 


. مفارقة الثاى » نکن عن بق عدو الأول و عة لاف ؟ ون اة معرفة ة براءة 


ارچ :ودا الكسثل بد ارا الأ ا "© خا ونا سا زی ا "1 / 
عن ابن شِهاب عن سعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار وأذ طالدة #فيت ترش 
رشي فی » فطَلّقَهًا » وُككحث"" غيرّه فى عِدّتَها » قضتربيا عمرٌ بن الخطاب ۽ 
وضرب رَوْجّها ضَرّباتٍ بِمِحْفْقَةٍ » وفرّق بينهما ا : أيما دنت ل 
عدّتها فإن کان روجا الذى رھام تخل بي ل ا اون بقَية 

عِدّتها من رَو جها الأول » وكان خاطبًا من الطاب » وإن کان دحل بها » فرق بین هما » 
ثم اعْتَدَّتٌ بقية عِذّتها ال ثم اعَتَدتٌ 1 من الاخر لا ينككها أبدا . وروق > 
بإسناده عن على أنه قضّى ف التى نروح فى عِدّتَها » نيرق بينهما » ولها الصّداق بما 
استحل من فر جها ا لکل ا اتس اول ود من الع ٠۳‏ ؛ وهذان 
قولا سَيّدَيْنَ من الخلا "© »ل يعرف هما فى الصّحابة مُخالف انيما قا 
معدن سين » فلم يداحلا > کالدیتین وا ن ا ا 





(ة يف ب عم :5 الالى » . 
(۱۰) فی اء ب م :هنېم ) . 
(۱۱) فى : باب جامع ما لا يجوز من النكاح » من كتاب النكاح . الموطاً ٠٠٠/۲‏ . 

کا أحرجه الامام الشافعى » فى : الباب الخامس فى العدة » من كتاب الطلاق . ترتيب المسند ٥۷» ٠٦/۲‏ . 
وعبد الرزاق » فى : باب نكاحها فى عدتہا » من كتاب الطلاق 7١١/5‏ . 
(۱۲) ف م ٠:‏ ونکحها ) . 
)١7(‏ أخرجه البييقى » فى : باب اجتاع العدتين » من كتاب العدد . السنن الكبرى ٤۱/۷‏ 4 . والإمام الشافعى » 
انظر : الباب الخامس ف العدة » من كتاب الطلاق . ترتيب المسند ٥۷/۲‏ .وان أبى شيبة »فى : باب ماقالواف المرأة 
تزوج فى عدتها » من كتاب الطلاق . المصنف ٠۷١/١‏ . 
)١4(‏ فازيادة : « الراشدين » . 


۳۸ 





على النّساء » فلم يَجرْ أن تکون المرأة فى حبس رجلین كحبس الرّو جيه(" 2 . 
هه" مسألة ؛ قال ٠١‏ وَلَهُ أن يَنْكحَها بَعْدَ ان ناء العدّئين ) 


يعنى للرَّوْ ج الثانى أن يترّوّجها بعد انِْضَاء”" العِدَّئيْنِ . فأمّا الرّو ج الأول » فإن 
كان طلاقه ثلاث ٠‏ جل له بهذا النكاح وإن وط“ فيه ؛ له يبكاح باطل وإن كان 
طّلاقه دون الَّلاث فله زکاځھا أيضا بعد المدین El‏ » فل رججعتها فى 
عدّتها منه اک واا ای أنّها ترم على الرّْ ج الثانى على الابيد ق ل 
مالك » وقَدِيمُفَوْلَى الشافعىّ ؛ لقول عمرٌ : لا ينها أب . لأنّهِ اسْتَعْجَلَ الحَقٌ 
قبل وه » فحُرمّه فى وه » كالوارث إذا قعل مُوَرَنهِ » ولاه فيد السب » فيوقع 
و ق 8 3و عند جلاعن 1 2 
الشَحْرِيمَ الموبدَ » كاللعانٍ . وقال الشافعئ فى الجّديد : له نكاحها بعد قضاء“ عِدَةِ 
الأول » ولا يُمَْعُ من نكاجها فى عِدَّتَها منه ؛ لاله وَطء يَلْحَقُ به التّسّبُ 
يمع من نكاجها فى عِذَّيَها منه ؛ كالوّطء فى التکاح » ولان العدَّة إنّما شُرِعَتٌ حفظا 
للنّسّب » وصيانة للماء ‏ والتَسَبٌ لاجقٌ به ههنا » فأشبَة ما لو خالعها ثم تكبحها فى 
عدّتها يدك ري مواق للَظر .ونا » على إباحتّها بعد العدّتين لاا اتن 
أن يكون خر يمها”' بالعقد عَقدِ » أو بالوطء فى النكاح الفاسيد » أو بهما ‏ وجميع ذلك لا 
يط لحري > بدليل ما لو نَكّححها بلا وَلِىٌ ووّطِئها ) ولانّه لو زی يما > لم حرم اظ 


(15) فى ب »م : « الزوجة » . 

. » قضاء‎ «: ٠١ ف الأصل‎ )١( 

(۲) تقدم فى الصفحة السابقة . 

(9)ىق١:«‏ مله » , 

. انقضاء » . وهو موافق لا فى متن الخرق‎ ١: فف م‎ )٤( 
۵ فى م :« ا‎ )5( 

(5-5) سقط من : ب . 

(0) فى الأصل »ب :« أحسن » . 

(۸) ف۱ ١٠:‏ رما » 


T4 


عليه على الابيد » فهذا أوْلَى ‏ ولأ آيات الاباحة عامة ٠‏ كقوله تعالى : « واجل کم 
َو لك 74 . وقوله : «( وَالمخصئلت من ليطت 74 . فلا يجوز 
تَخُْصِيصها بغيرٍ دليل » وما رویَ عن عمرّ فى تَحْرِيمها » فقد اله على فيه »وروی عن 
كك أن رج عن قوله فى التخريم إلى قول على فان عَِداقال :إذا انْقَصَْتٌ عِدّئُها › 
فهو خاطبٌ من الا . فقال عمر : ردُوا الجهالاتٍ إلى السنّةِ . ورجَعٌ إلى قول 
على" . و قياسهم بطل بم إذا ری بها ول دش ونا ؛ ولا تحرم عليه على 
الابيد E‏ تحريمها”” " قبل القضاء" “عد دة الثانى عليه قول الله تعالى : 3 ولا 
رو ا حٌى بلع تب أجل 5 وا يفسدٌ به السب »فلم 
جز التكاح فى الْعِدَّةِ منه > كوطء الا جتَبی 


فصل : وكل مدومن غير التكاح الصجيح » كالرّانية » والمَْطُوءةٍ بشبّهةٍ » أو فى 
و . ا 1 4 2 
نکاج فاسيد زياس الدع التعريم بم يُكاجعها على الواطوبوقيره واي جل نِکاجها 
لمن عى ممكدة نه إن كان تلخت قت دسا ؛ لان العدّة لحفظ مائه » وصيانة 
نسب ah‏ شار" من مد لسر a.‏ ولذلك 
وو 25 ه رلته ن اي آل ت 2 
کا اتانس بابب تناس ف أن الول لا يَلحَقٌ 


. ٠٤ سورة النساء‎ )٩( 

. سورة المائدة ه‎ )٠١( 

)١١1(‏ أخخرجه البييقى » فى : باب الاحتلاف فى مهرها وتحريم نكاحها على الثانى » من كتاب العدد . السنن الكبرى 
17 »۰ 445 . وسعيد بن منصور » فى : باب من راجع امرأته وهو غائب » من كتاب الطلاق . السنن 
FER‏ . 

(۱۲) فى م زيادة : ١‏ عليه » .. 

(۱۳) ف ا »ب :«قضاء» . 

. ۲٠٠١ سورة البقرة‎ )١ ٤( 

» ءم : « الحترم‎ ٠١ ف الأصل‎ )٠١( 


۲٠ 





5 ۴ به ا << ( إن اث بود نک انگود نما ر | لقافةَ » 
وألْحقٌ بِمَنْ لْحَقَوةُ من منهما منهُمَا » وانْقضّتٌ ٿث عدّنها منه واف لالهو 


وجملته أنّها إذا كانت حاملا » الْقَضسٌ عِدَّنُها منه”" بضع حَمْلها ؛ لقوله 
سببحانه :22 وَولْت الأخمال أجلو أن عن خملهة 2000 ثم تنْظرٌ ؛ فإن كان 
يُمْكِنُ أنْ يكونَ من الأول دون الثانى » وهو أن تَابَىَ دون م شه من رطع الثانى ؛ 
رع مين فما وها من راق الأول » فاه ل بالاول » وينْقَضِى ھا منه 
بوضعه ) م تخد ثلاثة قروء عن الثانى . وإن أمْكنَ كوه من الشانى وَخد ځخده دون 
الأول » وهو أن اتی به َة أشْهُرٍ فما زاد إلى ازع سين من وَطءِ الثانى » ولأكثرٌ من ربع 
من مد الث من الأول » فهو نحو" باثاق ود لرل ۽ ظقَضِى به ده من 
الثانى ء ثم ثم عِدَّةَ الأول . ودم عِدَّة الثانى ههّنا على عِدَّةِ الأول ؛ لاله لا جور أن 
یون / ا لحمل من إنسانٍ والعدَّة من غيره . وإن أُمْكَنَ أن یون منهما » وهو أن تأِىَ به 
لسنّة اشر فصاعِدًا من وَطء الثانفى”» لاع سنِينَ » فما ذدُونّها من نوها من الأول » 
ری القافةَ » فإن لْحَمَنْها' بالأوّلٍ » لَحِىَ به » كلو أمْكنَ أن يكونّ منهدُونَ الثانى » وإن 
ألْحَمَنهِ بالنانى » لَحِقَ به » وكان الحم کا لو أَمْكَنَ كوه من الثانى دون الأول . وإن“ 
شك أمرُه على الْقَافة » أو م تكن قَافة ‏ لَزمَها أن تَعْمَد بعد وَضْعِه بثلاثة قرُوءِ ؛ لاله إن 
انع الأول فقد ت جا علا من عة الاق »وإ كان م اناف يي 
عة الأول ٠‏ ليسقط الفرض بيقين . فما الولد » فقال أبو بكر : يَضيِيع سد اة ۽ 


ا 

(۲) سورة الطلاق ٤‏ . 
(۳) ف م زيادة : ١‏ به ٩‏ . 
٤(‏ ) سقط من :م 
(©)فىم ١:‏ ملصق ) . 
(5) فى ا : و ألحقره ) 

(۷) فی ب وم:«فإتن ». 


) ١1/1١1١ المغنى‎ ( ۲4١ 


۸ 





۳/۸ ۹ظ 


أنه لا دَلِيلٌ على سيه إلى واحد منهما » ابه ما لو كان منوا »ل يسيب إلى واحد 
منهما . وقال أبو عبد الله ابن حامد : يرك حتى ييلع » فينْعَسِبَ إلى أحبدهما » وإن 
لْحَقَْه القافة بهما » لَحِقٌ بهما . ومُقَتَضَى المذهب أن تَنْقَضِيَ عَدَئّها به منهما جميعًا ؛ 
لأ بهلت منهما » كاتَنْقَضى عِدَُّها به من الواحيد الذى ينبت تسه منهما ٠‏ وإن تنه 
القافة عنما ٠‏ فحكمُه حکم ما لو أشكل أمره وَعْدَذُ بعد وَضْعِه بثلاث قرُوء ا 
فى عنهما بقل القافة ؛ لأ عمل القافة فى تز جي ج أحد صاجبَي لراش » لاف الى 
عن الفراش کله » ولهذا لو كان صاحبٌُ الفراش واحدًا فته القافة عنه » ل ْف عنه 
بقولها . فأمًا إن ولّدَثْ لدُونٍ سّة أُشهُر من وَطْءِ الثانى » ولا كثر من أربَع مينِينَ من فِرَاق 
الأول »ليلح بواحد منهما » ولانقضيى به عِذَّتُها منه ؛ لأّنا نعلم أنه من وَطء آخرٌ » 
فتَنْقَضى به عِدَّتُها من ذلك الوطءء ميم عِدَّة الأول انف عة الفاق + لاد 
جد مايقتَضى عِدَّةالثة » وهو الوَطْءٌ الذى حملت منه » فتجبُ عليها عِدَّانٍ ‏ وإِتَامُ 
العدّةٍ الأولى . / 
7 253 

فصل : وإذا ترو ج مُْمَدَة م وهما عالمانٍ بِالعدَّةِ » وتَحريم النكاح فيها » ووّطئها , 
فهما زَانِيّان » عليهما خد الزْنّى » ولا مَهُْرََلها » ولا يَنْحَقه السب . وإن كانا جاهلين 
بالعدّة » أو بِالتَّحْريم » ثبت السب » وانتفى الخد » ووَجَبّ المهرٌ . وإن عَلِمَ هو 
دُوتها ٤‏ فعايه الحَدوالمَهْرٌ + ولائسّبّله . وَإِنْعَلِمَتٌ هى وئه » فعليها الْحَدٌ »ولامهرٌ 
ها » السب لاجقٌ به . وإنّما(” “کان كذلك ؛ لأَنّهذا نكا 72" مُتّمَقّ على بُطلانه » 

| فصل : وإذا خالَعَ الرجل رُوْجَمَه » أو فسح نكاحه » فله أن يعَرَوّجَها فى عِدّتَها . 
فى قول جُمُهور الفقهاء . وبه قال سعيدٌ بن المُسَيِّبٍ » وعَطاءٌ » وطاوسٌ » والزَهْرِىٌ » 


۱01 


(۸) ف الأصل ٠:۰‏ فنفت ) . 
(۹) فیا ٠:‏ تتمم ) . 

: » ف الأصل :« وإن مات‎ )٠١( 
. » النكاح‎ ٠: فیا‎ )1١( 


قلا 





الس وبقلادة : الل ع اقا امات اران .وقد بی اا رین : 
فقال انعا لايا دالا عطيتها ٤لا‏ ها دة ,لما أن العدَّة لحفظ نُسَبه 
سان مات ع بللا سان ماه عن مائه إذا كانا من نكاج صحيج د قأذا ها + 
لتحت الا ؛ أن المرأة : تصیر فراش له بعَقِدِه » ولا جوز أن تكون رَه وه مدق 

فإن وَطِمَها » ثم طلقا » رها عِدَةَ مُسانفة » ولا شىءَ عليها من الأولّى ؛ لأنّها قد 
الىق ایت وان طلقها قبل أن يمه ا فهل تستأيف لد أو تى على ما 
مي ںای + فيه روايّان ؛ إحداهما اتسا ل , وشو قال ای محديفنة ؛ لاله 
طَلاق لا يلو من عد » فأوْجَبَ عة مُستأئفة » كالأولٍ , والقائية + .لا يها 
اسيناف عد و قو الشافعى » ومحمد بن الحسن ؛ لأنّه طلاق فى نکاح قبل 
تيس » فلم وجب عة :لوم قول سبحانه : ف م ونين فيل أ 
تَمَسُوهُنٌّ ما لَكُمْ عَلَيْهنّ من عِدَةِ تَعْتَدُونَهَا 54 لومب بابسأو 
الروايتين آله لا مها اسيناف الهكة » رواية واحدة + لكر يلها إلمام ية العدّةٍ 
الأونَى ؛ لأن إسقاطّها يُفضى إلى الحتلاط المياء لأر اواو طانم ام 
يتروجها وها فى ال حال ' ویتزوجها الثانى » فى يوم واحيد . فإن تحلّعها حايلا ثم 
ترَوجَها حاملًا , ثم طلْقَهًا وهی حامل » المَضتٌ لها وضع الل ؛ > على كلتا 
الروايتين » ولا نعلم فيه خالا ولائنقضيى عِدَنُها قبل وضع حَمْلها' '' بغير خلاف 
تَعْلمُه . وإن وَضَعَتْ جَمْلها قبل الككاج الثانى » فلا ده علا لاق من الكاج 
الثانى » بغير حلاف أيضًا ؛ لاله تكّحهًا بعد انقضاء”* '"عِدَّةَ الأول . وإن وضعتة © 


. » زوجة‎ ١: مىف)١١1(‎ 

. 45 سورة الأحزاب‎ )١5( 

. )ف م :«وضعها)‎ ٤-١ ٤( 
. » قضاء‎ ١ : ف الأصل‎ )٠١( 
. » وضعت‎ ۱: !ىف)1١5(‎ 


YET 


۸و 


بعد التكاج الثانى » وقبلّ طلاقه » فمَن قال : يرما اسيئناف عِدَّةٍ . أُوْجَبَ عليها 
الاغتداد بعد طلاق الثانى بثلاثة قَرُوء . ومن قال" : لا يأزمُها اسيناف عِدَّةٍ . م 
وجب عليها ههنا عد ؛ أن العدَّةَ الأولّى انة نَت بوضع الحمل إذ لا جوز أن تَعْمَدٌ 
الحامل بغیر وَضِه ۔ وإن کائٹ من ذوات القروء أو الهو ر فتَكحَها الان بعد 
مضرى | قرء أو شَهْرٍ ؛ ثم مَضَى قران أو شهران قبل طّلاقِه من الّکاح الثانى ؛ فقد 
الْقطّعتٍ العِدّة بالنكاح الثانى » فإن قلنا : تساف العدَّة . فعليها عِدَةَ تامّة » بثلاثة 
قروء» أو ثلاثة أَشْهُرٍ . وإن قلنا : یی . أكمّتٍ المد الأول بقرأين أو شهْرين . 
فصل : وإن طَلّقَهًا طلقا رَجْعِيا ؛ ثم ارتجَعها فى عِدَّتَها ووَطِتَها » ثم طَلّقها » 
لطعت العدّة الأولَى برَجْمَتِه ؛ لأنّه زال حَُكْمُ الطلاق » ويسْتأَنِف عِدَّةَ من الطلاق 
الثانى ؛ لاله طَّلاق من نكاج اتَّصَلّ به الْمَسِيسٌُ ,وز طلقيةنا وكيا » فهل 
شاف عة » أو تَينى على العدَّةٍ الأولَى ؟ فيه روایتان ؛ أرلاهما » أنها انف + لان 
الرّجْعة أزالَث شعت الطلاق الأول . ورَدنها إلى الّكاح الأول » فصار الطلاق الثانى 
طّلاقا من نكاج اتَّصَلّ به الْمَسِيسٌُ والقانية ع ى ؛ لأ الرجْعة لا تزيد على التكاح 
الجديد”" » ولو تكَجُها ثم طلقها قبل المَسييس » ل يَلْرَمْها لذلك الطلاق عِدَةَ : 
فكذلك الرجعة . فإن فَسَحْ نكاحها قبل الرّجْعةٍ بخُلْع أو غيره » احْتَمَلَ أن يكونَ 
كمه حك الطلاق ؛ لأ موجه فى العِدَّةِ مُوجَبٌ الطلاق » للافْرْقٌ بينهما » واحْقَمَلٌ 
أن تسنتأنف العِدَّة ؛ لأنْهما جنْسانٍ » بخلاف الطّلاق » وإن ل يَرتَجمْها بلفظه , 
لكنّه”” ' وَطِنَها فى عِدِّتها » فهل تحْصل بذلك ”''رجُعة أو لا ؟ فيه روايان ؛ 
إخداها تحمل به" اخ یکو حكثها حك من رمه بهم ينها » 


(۱۷) سقط من : الأصل .م . 
(1) ف الأصل : ( والشهور 4 . 
(۱۹) فم : و الجديدة » خحطاً . 
(۲۰) ف م ١:‏ لکن » . 
)۲٠-۲۱(‏ سقط من : الأصل . 


ER 





8 اء . والثانية » لا تخصل الرجْعة 55 وه اسيناف عِدَّةٍ ؛ لاله وَطءٌ فى كاج 
شيعا شعت » فهو كط ء الشبهة 010 يِذ الطلاق فيا ؛ لأنّهما من رجل واحد . 
إن حَمَلَتُْ من هذا الوطء قا گا فيا ب الأول ؟ على وجهين ؛ أحدهما » 
تذل ؛ لأئهما"" من رجل واحبد . والثانى ‏ لا تذل ؛ لأنّهما من جِنْسَيْنِ . فعلى 
هذا ء إِذاوَضَعَتٌ حَمْلّها »مب عِدَّة الطلاق . وإنوَطِئّها وهى حامل ‏ ففى ثداحل 
العِدّتين وَجُهان ؛ فإن قَلنا : يتداتحلان. فالقضاوهما مما بِوَضْع الحَمْل . وإن قلنا : لا 
يتداتحلان . فائقضاءٌ عِدّةٍ الطلاق بوَضْع الحمل ‏ ويُسَاَنِف عِدَّةَ الوطء بالقروء . 


فصل : فإن طَلّقها طلاقا رَجْعِيا » فكحَت ف عِدَّتَها مَنْ وَطِمَها » فقد ذكرّنا انها 
بى على عِدَةٍ الأول ثم تمنتأيف عِدَّة لای © » ولِرّوجها الأول رَجْعَتها فى بقيّة 
وهاه ؛ لأن الرَجْعة مساك للرّوجةٍ » وطَريان / الوطء من أَجْتبِىٌ على التُكاح » 

يَمْنَعُ الرّوْجَ إمساك رَوْجتَه » كا لو كانت فى صلب النكاخ . وقي : ليس له 
ع لايا مسا عليه . ؛ فلم يصح له اتجاعُها » ا اس لد . والصحيخ 
الأول ؛ فإن الَحْرِيمَ لا يمع الرجعة » كالاحرام . ويُفارق الردّهَ ؛ لأنّها جارية إلى , بينونة 
بعد الرجعة » بخلاف العدّة . وإذا الْقضَّت عِدَّنها منه » فليس له رَجعمُها فى عِدَةٍ 
الثاني ؛ لآثها ليست هه . وإذا ارتجعها فى عِدَّتَها من انه > وكانت بالقرُوء أو 
بالأشهر » القععث عدن بالرجعة » وابتدأث عة من الثانى bet i,‏ 
َقَِىَ”" عِدَّةَ الثانى » کا لو وطَِتُ بشبّهة فى صلب نكاجه . وإن كانت مُعْقَدَة 
بالحَمْلٍ ٠‏ لم يُمْكِنْ شروعها فى عِدَةٍ الثانى قبل وَضْع الحَمْلٍ ؛ لأا بالقروء » فإذا 
وَضَعَتُ حَمْلّهِا » شرَعَتٌ فى عِدَةِ الثافى » وإن كان الحَمْل مُلْحَمَا بالثانى » فإنّها تعد 


(۲۲) فى الأصل : ٠‏ لأا € . 
(6") فی اء ب مم :< الثانى و .. 
)۲٤(‏ ف ١:‏ کالمرتد » . 

(50") فیا » ب ءم ١:‏ تنقضى » . 


to 


٤/۸‏ ۱ظ 


۸و 


به عن الثانی » وتتقَدَّه”” " عِدَّة الثانى على عد" الأول » فإذا أَكْمَلَتُها » شر 

نمام عد الأول » وله حينئيذ أن يَرتَجعَها ؛ لأنّها فى عِدَّته وإ له تبان 
حال جلها »تی تیان + أسدغيا م ایی له کلت ؟ للأنها أيسك ل جه هوف 
هة عليه » فأسْبَهت الا جتبية أو المرئدٌة . والثانى » له رجعتها ؛ لان عدّتها منه ل 
تنْقَضٍ » وتحريمها لا يَمْنَعْ رَجْعْتَها » كالمحَرمة 


فصل : إذا تز جّ رجل امرأة ها ولد من غيره »فمات ولَدّها فان أحمد قال :زل 
امرأئه حتى تُحِيضَ حَيِضْة . وهذا يُروَى عن على بن اى طالب » والحسن انه » ونحوه 
عن عمرٌ بن الخطاب » وعن الحسين”" بن على والصّعْب بن جثّامة” "© . وبه قال 
عطاءٌ » وعمرٌ بن عبد العزيز » والنّحَعٌِ » ومالك » وإسحاق ٠‏ وأبو عُبيْد. قال عمرٌ بن 
عبد العزيز : لا يَقربها حتى نر بها حمل أم لا ؟ وإنّما قالوا ذلك ؛ لأنها إن كانت 
افا سین کن وُه حَمْلها ٠‏ وإن حَدَتَ الحَمْل بعد الموتٍ ٠‏ ل يرنه . فإن كان 
وا ل يَحْمَج إلى استبرائها ؛ لن الحَمْل لا میراتٌ له »و إن كانت 
قل لبي" و اها م يحتّج إلى استبرائها لأ الحم معلوة :وإ كانث يس ءل 
ال اه نأي من حا .وان كدث ممن" ينكين حملها » وإ 
بها فل حَمْل » وم يلها روجُهاء فأئث بود قبل مث أشهر وَرِثْ »وإن أت به 
بعد سِّةأُشهُرِ من حينَ / وطقھا بعد مَوْتِ وَلّدها » م رٹ لائ لا نين وجودَه حال 
موه . هذا يُرْوَى عن سُفيانَ . وهو قياس قول الشافعىٌ . 


(77)فىم ١:‏ وتقدم » 

(۲۷) سقط من :۱ »ب »م . 

(۲۸) فی م ٠:‏ الحسن ) . 

(۲۹) الصعب بن جثامة بن قيس الليثى الحجازى » هاجر إل النبى عله » وروى عنه , وتوف بعد خلافة ألى بكر 
تهذيب التبذيب 471١/5‏ » الإصابة 47/7 . 

(0) فى الأصل زيادة :و 

. ) ىم :دين‎ )۳١( 


۲٤٦ 





فصل : ف أحكام المَفْقودٍ ؛ إذا غاب الرجل عن امرأيه » ل حل من حالين ؛ 


3 03 7 افد ى ا قو د ت :0 و ا ور 
احد هما » أن تكون غيبّة ر متيام ب يكرت يت » وياتى كتابه » فهذا ليس لا مراته 


أن تو فى قول أهل العلمأجمِنَ + تر اإفاق علييا من مله ی 


يمين وفاته . وهذا”' “ قول النحَجى › 3 ؛ وييى الانصارى ١‏ وتكسول . 


والشافعىٌ وأ عبد ؛ وألى تور » وإسحاق : اماب اليا وان ا الد : 
فرَوْجَمُه على الَو جيه » حتى نَعْلَمّ موه أو رده . وبه قال الأورَاعَى ' قزر : 
والشافعىٌ ٠‏ وإشحاق . وقال الس د إباقة اف .وا + آله ایس يتققرد ء قل 


ينْفَسِخٌ نكاحه » كالحرٌ » ومَنْ تَعَذْرَ الإثفاق من ماله على رَوْجَيَه » فحكمها فى الفسخ 


حك ما ذكرنا إلا أن الع ةرجه على سيد رش دوکر تددر الالفاق 
من محل الوْجُوب . الحال الثانى ‏ أن يُفْقَدَ ‏ وطح بره » ولايُعْلمَ له مضع » فهذا 
بعس فتن + اسا » أن يكون ظاهر ييه السلامة » كسفر التجارة فى غير 
مَهْلَكةٍ » وإباق العَيْد » وطَلَبٍ العلْم والسٌياحة » فلا ترُولُ الرّوْجيّة أيضًا » ما مُث 
موه . وى ذلك عن على . وإليه ذَهَبَ ابن شبرّمة » وان ألى لَيْلَى » والئوری 
وأبو حنيفة » والشافعيٌ فى الجديد ورو ذلك عن أى قلابة بجی موف شك . 
وال مالك » والشافعى فى القديم : تتريص أربَعٌ ينين ؛ وعد للوفاة أربعة اشر 
وعَشْرًا » وجل للأزواج ؛ لأنّه إذا جاز الفسلخٌ عدر الوطاء بالعنة » ار النفقة 
بالإغسار » فلاأن جور هنا عدر ا جميع أوْلَى » واحْتَجوابحديث عمرٌ ف المفقودٍ »مع 
مرافقة الصّحابة له » و رهم إلكاره . وثقل أحمدُ بن أَصْرّم”*" » عن أحمد : إذا مضّى 


و 


(۳۲) سقطت الواو من ١:‏ اق . 

(9؟) فى ب »م ١:‏ وروی »4 . 

(5 *) أحمد بن أصرم بن خخزيمة المزفى » مع من الامام أحمد وغيره » وكان بصريا ) قدم مصر وكتب عنه ؛ وخر ج عننها 
فتوق بدمشق » فى سنة خمس وثمانين ومائتين . طبقات الحنابلة ۲۲/۱ + 


22 


4/۸ ۱ظ 


عليه تسلْعُون سنة » قسسّمَ ماله . وهذا يقَتْضى أن رُوْجَمّه تعتَدُ عِدَة الوفاة م تتزوّ ج . قال 
أصحابنا: إنّما اعْمَبرَتَسْعِينَ سنة من يوم ولادته ؛ لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثرٌ من هذا 
العُمْرٍ » فإذا ” اقترن به انقطًا ع" تبره وب الحكمْ بمَوْته > / کا لو كان فَقَدٌه 
بعَيْبة ظاهرُها اللاك . والمَذْمَبُ الأول ؛ لأن هذه عة ظاهرها السلامة »فلم یځکم 
موه » كا قبل الأزبع مينِينَ » أو ا قبل سيين » ولأ هذا افير بغير توقيف » 
والتّقَديرٌ لا ينْبَفَى أن يُصارٌ إليه إلا بالتوقيف ؛ ل تَقدِيرها بعسعينَ سنةٌ من يوم ولاه : 
يفضى إلى الختلاف العِدَّةٍ فى حَقٌ المرأةٍ باختلاف عَم الزّويج » ولانظيرٌ هذا » وخبر عمرٌ 
ورد فى من ظاهر غَيْبتته اللاك » فلا يقاس عليه غيرٌه . القسم الثانى » أن تكون َيه 
ا ا کال يقد من ۲ بين أهله ليلا أو ناا » أو يَخْرّجٌ إلى الصلاةٍ فلا 
يرجع ٬‏ أو يَمْضِى إلى مكانٍ قريب لِيَقَضِيَ حاجَته ویر جع » فلا يَظهَرٌ له تحبرٌ ا د 
من "بين الصفين » أو ینکر بهم مرب فيغر بعض رفقيه» أو يفعَدُ ف مَهلكة» كبرية 
الججاز ونحوها » فمذّهَبُ أحمك الظاهر عنه أن ْم تربص ربع مني 

الحمل »ثم تعد للؤفاة عه أشهر وعشترا . وجل للأرُواج . قال الأنرمٌ : قيل لألى عبد 
الله : ذهب إلى حديث عمرٌ ؟ قال : هو اسنها يرو عن عمرٌ من ثمانية وجوه . ثم 
قال ° : زَعَمُوا أن عمرٌ رَجَعّ عن هذا , هلاه الكَذَابيت0؟ , قلت : فرُوىٌ من وج 
ضعي أن عر قال لوف بهذا ؟ قال :لا »1 لأت يكين اسان يكنات . وقلت له 
مره : إن إنُسانًا قال لى : إن أبا عبد الله قد ترك قولّه فى المَفْقُودٍ بعد . فضّحِكَ »م 
قال : مَن ترك هذا القول أىّ شىء يقول ! وهو" قول عمرٌ وعهانَ وعلى وابن عباس وابن 
ازير . قال أحمدُ : خمسة من أصحاب الى عله . وبه قال عطاءٌ » وعمرٌ بن 


. اتشصيع‎ ١: فیا‎ )۳١-۳٣( 
. (57؟) سقط من :۱ »ب »م‎ 
» قالوا‎ ١ : فى الاصل‎ )۳۷( 
. كذا على حكاية قوله‎ )۳۸( 
) (9؟) ف ا )ب »م :هذا‎ 


۲٤۸ 


عبد العزيز » والحسنٌ » والزهْرى ٠‏ وقتادة » واللَيّث » وعلى بن الْمَدِينىٌ ‏ وعبكٌ العزيز 
ابن ألى سلمة ال الاك » والشافعى فى القديم إلا أن مالكا قال : ليس فى التتظار 
من يُففَدٌ ف القتال قت . وقال سعيدٌ بن الْمُسَيّب » ف امرأة المَفْقَودٍ بين الصفين : 
ريص ستَة ة ؛ ل عله اكه هنا أكثرٌ من عَلَةِ غيره ؛ لوجودٍ سَبّبه . وقد تقل عن 
أحمدّ ء أنّهِ قال : ك فل" ' : إذا تَربصت أربَعَ سِنِينَ » ثم اعْتَدَتُ أربعة أشهر 


م 


شرا .توي . وقد تيت فما » هبت الجواب فها » لما املق '" الاس 
فيا : فكائى اح النكاصة . وهذا توقف يَحْمَِلُ جوع عم قال ا بض ایا ۽ 
ويَحَْمِل / الور ع » ويكون المَذْهَبُ ما قاله ألا . قال القاضى : أكثرٌ أصحابنا 
ا ن اکس ااا ؛ وعندى أن المسألة على روايتين . وقال أبو بكر الد 
أقول به إن صخ الامحقلاف ف المسألة أن لا يُحْكم بكم ثانٍ إلا بدليل على 

الانتقالى » وإنثبت الاجماعٌ فالځکم فيه على ما نص عليه وظاهر المَذْهَب على ما 
كينا اول . تله عن أحمدٌ الجماعة » وقد انكر أحمدُ رواية مَنْ رَوَى عنه الرجو ع على 
ما ككينا من روي الم . وقال أبو قلابة » والتّحَعِىْ . والتَورِى » وا ابن ى ليلى ا 
Fn‏ وأُصحابٌ الي ؛ والشافعى فى الجديد : لاتتروجٌ امرأة المَفقَودٍ حتى يت 
موه أو فراقه ؛ ما“ رَوَى المُخية““ » أن الى عه قال : «امرأة المَفمَودٍ ۳ 


2 أيه (to)‏ اب E N‏ ا 
حَتّى يَأتِيّها” '' احبر © » . ورَوَى الحكم » وَحَمَادٌ » عن على : لا تتزو ج امرأة 


ت و 


. !: سقط من‎ )٤۰ = ٤٩ ( 

. » لاختلاف‎ ٠: فا‎ )٤١-٤١( 

. سقط من : ب‎ )٤۲( 

. » ولا‎ ٠: فى الأصل‎ )٤۳( 

. © بن شعبة‎ ١ : ف ازيادة‎ )٤٤( 

.» فى ب »م :و ياتى‎ )٤٥( 

(47)ف النسخ ٠:‏ زوجها » . والمثبت من سنن الدارقطنى » وقد أخرجهف : باب المهر »من كتاب النكاح . سنن 
الدارقطنى ۳٠۱۲/۳‏ . 


٨۸‏ و 


لمفقود > حتى ياتى مون أو طّلاقه”*. ولأنّه(؛) شلك ف روَا الروْجيّة » فلم بْب به 
الفزقة » کا لو كان لایر کو اساد . ونا » ما روَى الثم . والجواجاني »> 
بإسنادهما عن عَبَيد بن عمير »قال : فق رَجُلُ فى عَهد عمرٌ » فجاءت امراته نه إلى 
عمر » فذَكرّتٌ ذلك له » فقال : انطلقى > فتَريُصيى اربع سنن . فَفحَلتٌ » ثم أنه 
فقال : انُطَلقى اغى رة شر وعشر فمَعَلَتْ »ثم أنه » فقال : أَيْنَوَلِىٌ هذا 
ارس ؟ لهم تبك واي" قال ١‏ اهنا :تقال »ال فعسم : الطلقى'» 
فترّوٌ جى مَنْ شعت . فتروجَتُ »ثم جاء رَوْجُها الأول » فقال ل“ عمر :أن كنت ؟ 
قال يام المأمنين استَهويى الشياطين ( فوالله ما أَذرى فى ای أرض اله "5 ميق 
و عو > حتى اغتزاشُم منهم قومٌ مون » فكنثٌ فى ما عَنِمُوه » فقالوا 
ل : أنْتَ رَجُل من لالس » وهؤلاء من" الجن » فمالك وما لهم ؟ فأخيهُم 
باو و کک حب أن تُصْبحَ؟ قلتُ :الیو عن أل 
صبَحت وأنا أنظرٌ إلى الكرّة . فخيّره عمرٌ ؛ إن شاء امرأئه » وإن شاء الصّداق › 
اسا ام ولرد اد ولا -حاجة لى فا . قال اد يروي عن مر 


)٤۷(‏ أخرجه البيبقى » فى : باب من قال بتخيير المفقود ... » من كتاب العدد . السنن الكبرى 47/1 4 . وعبد 
الرزاق 57 : باب التى لا تعلم مهلك زوجها > من كتاب الطلاق ,المت 5/7 . وسعيذ بن منصور فل * 
باب الحكم فى امرأة المفقود > من كتاب الطلاق . السنن 4۲/١‏ : 

. سقطت الواو من :م‎ )٤۸( 

: سقط من :م‎ )٤۹- ٤٩۹( 

(60) سقط من :م , 

. » فى م زيادة : « كنت‎ )5١( 

5 سقط من : ب‎ )5079١ 

(۳) سقط من : الأصل . 

(159ه)فىاءب ١:‏ بأيت » . 

(ه) أخرجه البيبقى > فى الباب السابق . السنن الكبرى ٤٤٥/۷‏ » "55 . وعبد الرزاق » فى الباب السابق . 
المصنف 857/7/-88 . وسعيد » فى الباب السابق . السنن 4١7٠ 5٠١1/١‏ . 


من ثلاثة وُجُوهٍ » ولم يعرف فى الصّحابة له مخالف . ورَوَى الجورّجَانئ وغيرّه » 
إسنادهم عن على فى امرأة المَفقُودٍ : تعد أربعَ سينِينَ » ثم يُطَلقها وَل رَو جها , وتعتدٌ 
بعد ذلك أربعة أشهر وعَشْرًا » / فإن جاء زوجها المفقودٌ بعد ذلك » حير بين الصداق 
وين المرأنه . وقضّى به عفان أيضًا » وقضَى به ابن الزْييْرٍ فى مَولاةِ هم . وهذه قضايا 
اشرت فى الصحابة فلم تنكر » فكانت إِججماعًا . فأمّا الحديث الذى رَوَوْهِ عن الثبى 
َه » فلم يقبت ؛ وم يَذْكرْه أُصْحابٌ السسئن . وما رَووْهُ عن على » فيرويه الحكم 
وحَمَّادٌ مُرْسَلُا » والمُسْندُ عنه مثل قَولِنا » ثم يُحْمَلُ ما روه على المَفْقَودٍ الذى ظاهِرٌ 
يته السّلامة » جَمعًا بيئه وبين ما رويناه . وقولهم E‏ شلك فى روا الروجِيّةٍ ء: 
مَمْنُوعٌ » فان الك ما تساوى فيه الأمُران » والظاهرٌ فى مَُسْألتنا اكه . 


£ 


فصل : وهل يُعتبرٌ أن يُطَلْقَها وی زُؤْجها » ثم تعتدٌ بعد ذلك بثلاثة قرو ؟ فيه 
روايتان ؛ إحداهما » يعتبرٌ ذلك ؛ لأنّه ف“ حديث عمرٌ الذى رَوَيُناه » وقد قال 
أحمدٌ : هو أحَسنها . وذكر فى حديث على » أنه يُطَلَمَها وَل رُوْجها . والثانية : لا 
يعبر ذلك » كذلك قال ابن عمرٌ » وابنُ عباس . وهو لياس ؛ فإن وَلِنَّ الرجل لا لاي له 
فى طلاق امرأته آنا حَكَمْنا علا بعدَةِاوفاِ فلا يجب علمما مع ذلك عِدّةالطلاقى ' 
کا لو ت es‏ تِيْقَنَتٌ فاته ولاه قد" و جد دَلِيل هلا که على وَجْهِ أباح ها التَرْويجَ » وأَوبَبَ 
عليها عِدَّة الفا » فاشبة ما لو شَهد به شاهِدان . 


قصل ول یر اا لدا بن اوی ی و دا 1 
فیا ابي وال گان م سك د ' 


(5ه) ف ب 2١:‏ من ). 
إلاه) سقط من :ا )اب م 
(مه)فاءب م «١:‏ ولثانى » . 


۸ أاظ 


۷/۸ او 


وعد نره ؛ لان هذا ظاهرٌ فى موه » فكان ايداع المد منه » کا لو شه به شاهدان . 
وللشافعی وَجهان » كالروايتين . 

فصل : فإن قَدمَ وها الأول قبل أن تعر ج ھی اماه وقال بعض أصلحاب 
الشافعى :إذا مريت ها المدّة ؛ فانْقضَتٌ بطل يكح الأول والذى ذكرنا أوَْى : 
اننا نما أبخنا ها التزويج 5 الظاهرء موه » فإذا بان حيًا اْحَرَمّ ذلك طا ب 3 
النكاح بحَاله ٠‏ کا لو شَهِدَتٍ البيئة بمَوْتَه ثم بان حي ولأنّه أَحَدُ الملكَيْن › د » فأ 
ملك /المال اتن یداد ونر ٠ pT‏ فهى 
ت اله ل د زه ٠‏ ولا شىء . قال أحمد : أمّا قبل الأحول » فهى امرأثه » وإنّما 
احير بعد الول . وهذا قول الحسن » وعَطاء » وخلاس بن عمرو » والنّحَعِىّ ‏ 
ا دالت + وإسطاق: _ وقال القاسى :در ای اک واه 
عموم قول أحمد : إذا ترْوْجَتٍ امرأتّه فجاء » حير بين الصّداق وبين امرأته . والصحيح 


9 فشر و ابر هه ع 00 : Ais‏ خا e‏ ا س 
أن عموم كلام أحمد يحمل على تحاصّه فى رواية الأثرّم » وأنّه لاتَخْييرٌ إلا بعد الدّخول » 


فتكون رَوْجِةَ الأول » روايةً واحدة ؛ لن النكاح نّم صّحَّ فى الظاهر دُونَ الباطن » فإذا 
قم تبيكًا ُن التكاح كان باطاد لأنّه صادّف امرأة ذاتٌ رَو ج افكآن بأللدة 6 ب سم 
لو تت تة بتو : ولیس عليه داق ؛ لال تكاح فاس يكل يد.دغول: ۽ 
وتعود إلى 7" الو چ بالعَقد الالء کالو لتتروٌ ج . وإن قَدِمَ بعد دُخول الثانى بها. حير 
الأول بينَ أنحيذهاء فتكون امرأئه”"" بِالعَقد الأول » وبينَ أذ صّداقها » وتكون زوجة 
الغافى2"”9 . وهذا قول مالك ؛ لإ جما ع الصّحابة عليه » فرُوَى مَعْمُرٌ » عن الرُهْرِىٌ : 


تج قر 


عن سعيذ بن انیپ أن عمرٌ وعهانَ قالا (إتجاء زوجها الول » حير بين المرأة وبين 


(59ه-5ه) سقط من :الال . نقل نظر . 
(59)قم :( ويعود ) . 

(1") سقط من :ب .م . 

(711۲) ق ب ءم :( زوجته ) . 

(55) ف م ٠:‏ للثانى 6 . 


آل يد سب ” 8 8 ق 2 55 رمم , له 
الصداق الذى ساق هو . رواه الجوزجانى > والا نرم . وقضى به الزبير فى موا وهم . 
٠ 0 ٠. 5 1 53‏ م ره ەر و م 2 © 1 
وقال على ذلك فى الحديث الذى رويناه . وم يعرف هم مخالف فى عصرهم » فكان 
إجماعًا . فعلى هذا »إن أمُسكها الأول » فهى زوجَتّه بِالعَقد الأول . والمنصوص عن 
£ ر 58 و َه 1 ت 
أحمل »أنه لايَحُتَاج الثانى إلى طلاق ؛ لان نكاحه كان باطلا فى الباطن . وقال القاضى : 
لے مب وم 5 وغ a‏ ادهو م 
قياس قوله »انه يحتاج إلى طلاق ؛ لان هذا نكاح مختلف فى صحته » فكان مَامورًا 
بالطلاق ليمَطْمٌ كم العَقد الثانى » كسائر الأنْكِحةٍ الفاسدة » ويجبٌ على الأول 
اعُتزالها حتى تَقَضِيّ عذَّتَها من الغانى . وإن ل يَخْتَرها الأول » فإنّها تكون مع الثانى » ول 
ل ل - بع گی # اع ا سه ت 5 ا 
يذكروا ها عَقَدًا جديدًا . والصحيح أَنّه يجب أن يُسسْتَانف ماعَقك|*") ؛ لاا ننا تبيمًا بطلان 
عَقده بمَجىء الأول » ويُحَْمّل قول الصّحابةٍ على هذا » لقيام الدّلِيل عليه » فإن رَوْجة 

5 ع ۴ لز ہس هټ ع ے ۶ ن ° 

الانسانٍ لا تَصِيرٌ زوجة لغيره بمُجَرّدٍ تر كه لها . وقال أبو الطاب : القياس آنا إن“ 
> ا بالفرقة ظاعرًا وباطًا » فهى امرأة الثانى ولا حيار للأول ؛ لأنها الست 7 
بفرقة الحاكم » فأشْبّهَ ما لو فسح نكاحها لِعُسْرته » وإن م نكم بفرقته باطتًا » فهى 
امرأقالاو ل ۾ ولا عبار له . 


فصل : ومتى الحتار الأول ترَكها » فإنّهِ يرجم على الغانى بصداقها ؛ لقَضاء 
الصّحابة بذلك » ولأنّه حال بيه وبيتها بعقده عليها » ودُحُولِه بها . واختلّف” © عن 
أحمد فيما ير جع به ؛ فروىٌ عنه أنّهيْر جع بالصّداق الذى أَصّدّقها هو .وهو اخختيار الى 
بكرِء وقول الحسنٍ» والرْهْرِىٌ » وقتادة» وعلى”" ابن المَدِينى » لقضاء على وعئان أَنّه 


ل تیو او ےک م 


يُخَيْرٌ بينّها وبينَ الصّداق الذى ساق هوء ولانّه" الف عليه المُعَوَضَ» فرَجَحَ عليه 


. » فى ب زيادة : « جديدا‎ )1٤( 
: سقط من : الأصل‎ )٦٥( 
. أى النقل‎ )53( 

(1۷) ف م ١:‏ وعن ) . 

(1۸) فى ب زيادة : « لو ) . 





۸ او 


بالجّض » كشُهُودٍ الطّلاق إذا رَجَعُوا عن الشتّهادةٍ . فعلى هذا » إن كان ل يَدْقَمْ إل 
الصّداقٌ »۾ يرجم بشىءٍ » وإن كان قد دَفَعَ بعضه ‏ رَجَمَ بمادَفَعَ . ويَحْتَمِل أن يرجم 
عليه بالصّداق » ور جع المرأة بماقىَ عليه من صّداقها . وعن أحم أنهي جم عليه بالمَهُر 
الذى أَصدَقها الثانى ؛ لأن إثلاف البُضْع من جهيه » اجو غ9" عليه يقِيمّيِه » 
والبْضْعٌ لا يعقوم إلا على رَو ج أو مَن بجَرَى مَيجراة یجب الرجو ع عليه بالمُسَمى الانى 
دال ؛ وهل يرجم ارو ج الثانى على الروجة بما اجر" 'منه ؟ فيه روَايتَان Er‏ 
ذلك أبو عبد الله ابن حامد ؛إحداهماء يرجع به ؛ لأنّها غرامة لَرِمَتِ الَو ج بسبب وَطئه 


ها » فيرجع بها » كالمَعْرُورٍ . والثانية » لا يرجم بها . وهو أَظهَرٌ ؛ لان الصّحابة م 


7 و 2 ان و رت 5 ع © & ٤ a‏ 


كذرى ما هك رجه :أن ڑم اع مين م تعد عدة التو عنها رديه 
عة اهر وعَشْرًا » ثم ترّوّجَ إن با لها » فإن جاء زوجها حير ؛ إِما امرأتّه » وإما 
الصّداق » فإن انحتارٌ الصّداق» فالصّداق على رَوْجها الآخر » وَِثيْتُ عنده » وإن 
واه ع 1 0 Jor” o‏ 59 وو 

اختار امراته زات عن رو جهاالا جر حتى لغری جنها » وإن قم رَوجها وقد ثُوفى 
زوجها الآخرٌ » ورت » واعَْدَتُ عِدَّةَ المتَوفى عنها » ورجح إلى الأول . رواه 

2 ع 2 © س 5 ٠ o 0 o‏ ا 

الجورّجَانى”' ' . ولان المرأة لاتَعْرِيرَ منها » فلم ير جع عليبا بشىء » كعَيّْرها . فإن قلنا : 
يرجع عليها . فإن كان قد دَفَعَ إليها الصّداق رجع به »وإن كان ل يدفم إليبا ؛ذفعَه إلى 
الأول » وم ير جع عليها بشىء » وإن كان قد دفعٌ بعضّه » رجعَّبما / دَفعَ . وإن قلنا : لا 


(59) فى ب ١:‏ والمرجوع » . 

(۷۰) ف ب : وأخحذت » . 

(۷۱) فی | »ب »م ١:‏ فرجع ) . 

(۷۲) ف م :7 تتربص » . وهما بمعنى . 

(7/7) وأخرجه البيبقى » فى : باب من قال : تنقظر أربع سنين »من كتاب العدد . السنن الكبرى ٤٥/۷‏ > . وعبد 
الرزاق » فى : باب التى لا تعلم مهلك زوجها » من كتاب الطلاق . المصنف 85/17 . 


ه 1 





یرجح عليها . وكان قد دَفَعَ إليها الصّداق » لم يرجح به » وإن لم يَكنْ دَفعَه إليها » لزِمَه 
دفعه » ويَدْفمُ إلى الأول صداقا حر . 
امل : وإن امحتارت امرأة | لتر دهم لصبرٌ حتى يمين أمره » فلها التّفقة ما 
دام حا » ويف عليها من ماله حتى ي يكين أمره ؛ لأنّها ممحكومٌ ها بالرّو جيّة فتجب ها 
التفقة ؛ الو عَلِمَتَ حيانّه اذا أنه كان حم ؛ وقدم »فلا كلام 8 ك0 
مي 9 5 عوك 0 35 5 5 3 976 
انهد مات أو فارقها افلها التفقة! إلى يوم موته أو بَينُوئّتها منه » ويرجع عليها بالباقی ۽ لا 
رم وء و هة وي 2 
الحاكم » فضَرَب لها مدّة ٠‏ فلها التفقة ف مُدَّةِ التربص ومدّة اعد ؛ لأن مده التربص لم 
Yo‏ ق ر ۷٦ e‏ 
يحكم فیا ٤‏ وها من رَو جهاء فهى مَحُبوسة عليه بحكم الزوْجيةِ. قا 
قبل المدّةَ ااال »فلأنّها غير . 01 ميقن » بخلاف عِدَّةٍ الفا اتن د 
وما بعد اة إن زوجت أو فرق الحاكم بينهما”"' ؛ مَقطْتٌ تفقتها ؛ لانها اسقطها 
0 تة ع < و ضر ف 
بخُرُوجها عن حکم نكا جه » ون لم تتزو ج ولا فرق الحا كم بينهما » فنفقتها باقية ؛ 
لأنّها لم تخر + بعد من نكاجه . وإ قد الزو ج بعد ذلك » وردثٌ إليه » عادت 
ا ساف ان ريت 4 0 ف اع ت 7 
امیا من سير اله . وقد روى الا ثرم » والجورجانى » عن ابن عمر » وابن عباس 
قالا : تتْعَظر امرأة قوسن يس :ی فی عليها من مال رو جھا ش 
من ماله » وإن مات أتحذتٌ من تصيبها من الميراث . وقالا : ينفق عليها بعدٌ فى العدّة 
بعد الأربّع سيين من مال رَؤْجها ميمه » أزبعة أشهر وعَشر “ . وإن 


(0/4-174) سقط من : الأصل ٤خ‏ . 

(5/) فى الاصل › ب : ١‏ فيه »6 . 

(5/) ق ب زيادة : ١‏ لو ». 

(۷۷) فى م ١:‏ بينها ؛ . 

(۷۸) فى الأصل زيادة : « من » . 

(۷۹) فى ب ١:‏ وينفق 6 . 

(۸۰) أخرجه البيبقى »فى : باب من قال : تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشراثم تحل » من كتاب العدد . السئن- 


Yoo 


4 اظ 


م 


قلنا : ليس ها أنْ تتروّجَ . لم سقط نفقعّها » مالم تتزوّج » فإن تزويحَتُ » سَقَطَتْ 
نفقتُها ؛لأنها بلترويج تخرجٌ عن يديه ونُصِيرٌ ناشيرًا » وإن فرق بينهما » فلا نفقة هما ما 
دامت ف العِدَّةٍ » فإذا القضّتٌ » فلم تَعُدْ إل مُسكن رَو جها » فلاتفقةلهاأيضًا ؛ لأنّها 
باقية على الششوز . وإن عادث إلى مَسسْكّيه(*, احْعَمَلَ أن تود اة ؛ لان التُشُورٌ 
مقط لها قد زال » وتیل آلا | تغوة ؛ لأنها ما سَلّمَتْ نفستها إليه . وإن عاد 
سلما ۽ عادث فقا . ومتى انف عليها ثم با نالوج كان قد مات قبل ذلك ظ 
حُسيبٌ عليها ما لفق علرها من حين موه من مواثها » فإن لم رٹ "شيا »فهوعليها ؛ 
لأنّها لقث من مأل الوارث مالا ئسجقه » فأما نفمَمّهاعلى الزّو ج الثانى » فإن ْنا : ها 
أن تتزوج فبكاحها صحيح ؛حُكَمُه فى اة حكمٌ غيره من الألكحة الصحيحة . 
وإن قلنا : ليس ها أن تتروج . فلا تفقة لها فان أَنْفَقّ عليها › ؛ لم رجع بشیءٍ لاک 
تَطوعَ به »| إلا أن جره على ل فلل جام فيَْمَمِل أن رجح بها انت ا 
يكن واجبًا عليه وخم الا رع به ؛ ل ما حَكَمَ به الحاكمٌ لا جو تقض ١‏ لقضه »عام 
يحالف ااا س أو اغ . فإن فارَقها بتفريق الحاكم أو غيره » فلا تفقة للها » إلاأن 
تكون حاملاء ينبني“ وجوبٌ اة على الاين فى الفقة ؛ هل هى للحَمْل » أو ها 
من أجلِه ؟ فإن قلنا : هى للحمل . فلها التفعة؛ لن تت ا ب ا لحمل لاجقٌ به» فيجبٌ عليه 
الاثفاق على وده . وإن قن :لها من أله . فلا فة ها؛ لله فى غير نكاح صحيجء فأب 
شل الموطيرة وة وإذا افك يلد يكن كوه من الثانى, امه سبّه؛ لائ 
ضارث فراش له وقد عمتا أن الولك ليس من الأو ل ؛ لأمها بصت بعد ق اس + 


> الكبرى ٤٤٥/۷‏ . وسعيد بن منصور »فى : باب الحكم فى امرأة المفقود » من كتاب الطلاق . السنن 5٠17/١‏ . 
وابن ألى شيبة » فى : باب ما قالوا فى الرجل يطلق امرأته وهى مستحاضة بما تعتد » من كتاب الطلاق . المصنف 
۹/٥‏ . 

(۸۱) فیا :2 مسكبا ). 

(87) ف الأصل : تورث ؛2 . 

(۸۳) فى الأصل »ب »م :۱ فينبغى ١‏ 

. » من‎ ٠ : ف م نيادة‎ )۸٤( 


د لحل » ويقَضى عدا من الثانى بضلعه ؛ ل الود منه ؛ وعليها أن تُرضيعه 
ال“ ؛ لان اولك لايق بده إلابه ٠‏ فإن رُدّتْ إلى الأول ؛ فله مَنعها من 
إزضاعه” *) » كاله أن يمتها من رضاع أ : جتبئ؛ لان ذلك يَسْعْلّها عن حقوقِه إلاأن 
لطر ایا ٠‏ خش مزه الل ليس ل تنه من لإباية ٠2:‏ هلط حال 
وان أرضعئه فى غير تيه بغير ذه > ؛ فلا فقة لحا ااا BI êl‏ يد 1 » حرج 
على الرُوايميْن فيما إذا ساقرَتٌ لححاجتها””* بإذنه 

4 5 َي 0 ےه و 92 - 

فصل : : فى ميراثها من الزوجين ' وئوریٹھما منها . متى مات زوجها الاول » أو 
مات قبل ترّوجها بالثانى , وره وَريّها » وكذلك إن ترْوّجَتٍ الثانى فلم یدل بها ؛ 
لأنّنا قد تيا أنه متى قم قبل الدّخول بها + وذ [لية يقير تخیر . وقد ذكرنا أن القاضى 
2 96 مې عر ریو i‏ و "١‏ 2 
ذكرٌ أن فما رواية ا خرى » أنه حير فيها. فعلى هذه الرواية » حكمه حكم مالو دحل بها 
الثانى . فأمًا إن دحل الثانى بها نظَرْنا ؛ فإن َم / الأول » فاختارها » ورُدّث إليه » 
رها وو رنته »وم ثرت الثان وم برها واس س . وإن مات أحدّهما قبل 
اختیارها اإقاالكرية أو بعد قو افقلا : ن“ ها أن تتڙو ج وَرِنْتِ الزو ج 
انان وها ول رث الأول وم برها لمن تعيض فتَعَذْرَ أحدُهماء تعيّنَ 
الاتحر . وإن مات نت قبل امحتيار الأول حير » فإن احتارها ورثها ؛ وإن لم يَخترها ئها 
الثانى . هذا ظاهر قول أصلحابنا . وما على ما أحتاره فإنّها لا ئرث الثانى ولا يَرنها 


بحال إلّاأن تك خا E‏ ؛ أو لا يَعْلََ أن الأول كان حيًا ٠‏ ومتى عَلِمَ أن الأول كان 
. حيًا ‏ وھا ووركّه » إلا أن يخْتار تركها » بين منه بذلك » فلا گرئه ولا ترثها . 


(86) اللباً : أول اللبن . 

(85) ف الأصل ٠١‏ : « رضاعه » . 
(۸۷) سقط من : الأصل . 

(۸۸) سقط من :م 


) ١7/1١١ المغنی‎ ( Yo¥ 


۸و 


۸ أاظ 


وعلى قول اى الطاب إن کنا بوقو ع الفزقة بتفريق الحا م ظاهرا وباطنا وشت 
الثاني ووَرِنها , وم تٌرث الال ول 0 وان م تحكم بوقوع الفرقة باطنًا » ورثتِ 
الأول ووَرنّها » وم رث الثاني ولم يرثها"“ . فأمًا عِدَتُها منهماء فمن ور اغتدّث لوفاته 
عِدَّة الوَفاة » وإن مات الثانى فى موضع لا ترب » فالمنصوصٌ عن أحمد : الاك عدة 
الفا فى النكاح الفاسد . فعلى هذا » عليها عِدَّة الوفاةلوفاته . وهو اختيارٌ ألى بكر . وقال 
ابن حامد : لاعِدَّةَ عليها لوفاټه » لكنْ تَعْتدٌ من وَطيِه بثلاثة روء ؛ فإن ماتا مع" » 
اععدّث لكل واحد منهما » وبدأث بِعِدّةٍ الأوّل » فإذا أْكْمَليُها » اعتدَّتُ للآخر » وإن 
مات الأول ألا » فكذلك » وإن مات الثاف ألا » بدات بعِدّته » فإذا مات الأول › 
انقطعث عة القافى ع ثم ابتدأث عِدَّةَ الأول » فاذاا اکنا مت عدّة الغافى . وإن 
عم موت أحيد هما ؛ وجهل وقثُ موت الا حر أو جُھل مَونهما » فعليها أن تَعْتَد عِدَئيْنِ 
م 


مع سي ققرت a‏ وتبدا بعد الأول ؛ لأنّه أسبق واؤْلَى إن كانت خامل 4 
فبوضع ا حمل تنقضِى عة الثانن ل الول منه ؛ م تبتدی بعدّه دة ة الوفاة لعة 


اشهر وعشرا . 


فصل : وإذا تزوْجَت امرأة المَفقَودٍ » فى وق ليس لها أن تتو ج فيه » مثل أن تعزو ج 
قبل مُضْبىٌ المُدَةِ التى بباح ها الَرُويجُ بعدّها » أو كانت عَيْبة رو جها ظاهرها السسلامة » 


أو ها آنا سنا : يكاحي ياطل . کال القاسى : إن عي أن وها قد مانت > 


وانْقَضَتُ عِدَنها منه » أو فارقها وانقضتٌ عِدَّنُها » ففى صِحََّةِ نكاجها وَجُهان ؛ 
اح ده »هو صحيحٌ ؛ / لاأنّھا ليست ف نكاح ولاعِدَّةٍ فص تزویجها کاو 
عَلِمَتْ ذلك . والثانى » لا يصح لها نقد تخر نكاجها طلا .وأضل ها 


من باع عينا ف يذه يعتقدها لموروثّه » فبا 8 مشا مسا والعيسن ف ة 


(۸۹-۸۹) سقط من :م . نقل نظر : 
(۹۰) سقط من : الاصل 5 
)٩۱(‏ ف ب ١:‏ فيصح ) . 


له بالازث » هل يَصِحٌ البيعُ ؟ فيه وَجُْهان . كذا ههّنا . ومذهبٌُ الشافعىٌ مثل هذا . 
ونا أنه روحت ف مُدَة متها الشرعٌ من النكاح فيها » فلم يْصِحٌ » کا لو تروجَتٍ 
التحدّة ف عِدنِيا ء أر انب قبل زرل رها . 


ورم رورو 5 » 5 ابس 
فصل وسم مال افو الوقت الذى و رَوْجْنّه بِعدَّةٍ الوفاة فيه . وبذا قال 
قتادة . وقال الشافعيٌ » ومالك بات اا » وابن المنذر : لايْقَسَمُ ماله حنى 
تُعْلَمَ وفائه ؛ لأن الأصل البقاءُ » فلا يزول عنه“"“ بالشلكٌ » وإِنَّما صيرنا إلى إباحة اويح 
لامرأته » لالجماع الصّحابة » ولأن بالمرأةٍ حاجة إلى تكاج > وضَرَرًا فى الانتظار » 
فاص ذلك بها . ولنا > أن من اعتدَّتُ رَوْجمُه للؤفاة ف س مال و کش اقاس البينة 
بمو يا لتت ميد سسا هذ حيه افد ی ت اا ت خا 
5 و ا ل 0005 oy,‏ ور 5 
ني 
التزويج . 
2ت : : وإن تصرف الزوج لفقو ى زوجي » بطلاق » أو ظِهارٍ » أو إيلاء» أو 
ف , صح تُصرفه فه ؛ لن يكاحه باق » وهذا مير فى أنحذها » وإنّما حَككَمْنا بإباحة 
و ؛ أن الظاهر موه » فلا يبِطُلُ فى الباطن » کا لو شهدت بِمَوْتِه بين كاذبة . 


(ê 


فصل : وإذا فقدت الأمَةَ رَوْجَها ريصت ار نون ا للوفاة شَهرين 
وتحمسة أَيَام . وھذا اختيار إلى بكر . يقال القاضى : تربص نصف تربص بص الحرة . 
ورواه أبو طالب عن أحمد . وهو قول الأورّاعىٌ الث ؛ لأنّها مده مضروبة للمرأ عدم 
زوجها » فكانت الأمَةُ فيه على الصف من الحُرّةٍ » كالعدّةٍ . ونا » أن الأربعَ مينينَ 
مضْروبة لكوْنِها أكثر مُدةِ الحَمْلٍ » ومدّة الحَمْلٍ ف الحُرّةٍ والأمةٍ سَواءٌ » فاسسكوها فى 


(۹۲) سقط من : الأصبل . 
(4) ف الأصل : « والمرتابة » . 
)۹٤(‏ ف م :( منه » . 


0۹ 


۸و 


التربص ها » كالتّسْعة الأشهُر فى حَقٌّ من ارْنَقَمَ حَيْضْها لا تذْرى ما رَفَعَه » وكالحَمْل 
نفسيه » وبهذا يض قِياسُهُم . فأمًا العْدُ » فإن كانت رَوْجَمّهِ خُرّة » فتريْصّها 
كترَيْصٍ”*' الحُرّةِ تحت الحُرٌ » وإن كانث امه » فهى كالأمَة تحت الحرٌ ؛ لأنْ العدَّة 
مُعْتبرة بالنّساء دون الرجال ؛ وكذلك مُدّة الترئبص . وحكى عن الزْهْرِىٌ > ومالك أنه 
يُضْربُ له نصف أجل / الخرٌ . والأوْلّى ما قلناه ؛ لأنّه تربص مشرو ع فى حن المرأة 
فرقة رؤْجها » فأشبة اده . 


فصل : فإن غاب رجل عن رَوْجَتِه » فشهد ثقات بوفاته » فاغتدَّتٌ زوجتّه للوفاة › 
ر ١ 5078 ٤‏ ل ع 1 ع سكو واو و تیر روي 
ابيح لها ان تتزوج . فإن عاد الزو ج بعد ذلك » فحكمه حكم المفقودٍ » يخير رَوجها 
بِينَ أنحذها » وتر كها وله الصداق . وكذلك إن تظاهَرتٍ الاخبار بِمَوْتِهِ . وقد رَوَى 


ج 


الاثم بإسناده عن ألى المَلِيج » عن سي" » أن روْجَها صَيْفَىٌ بن فيل" . عى 
ها من نابي" » فتَرّوجَتُ بعده » ثم إن رَوْجَها الأول قم » فأئيّا عفان وهو 
مخصورٌء فأَشرَفٌ عليناء فقال: كيف أَقَضى بيتكم وأنا على هذا الحال! فقَلنا: قد 
رضييتا بقَوْلِكَ . فقَضَى أن يُحَيّرَ الو ج الأول بين الصّداق وبين المرأة. فرجغنا . فلما قي 
عغان» نينا عليّا: فخير لوج الاو بينَ الصداق وبين المرأة» فالحتار الصّداق» فاح 
مِنّى ألفَيْن» ومن رَو جى الأ الفين*“. فان سات :اا 5ة بشّهادة مخصورة» فما 


. » ىم :7 تربص‎ )٩٥( 

(459) ف النسخ  :‏ شهية © . وفى سنن البيبقى : ١‏ سهيمة » . وفى نسخة منه : « شهبة ) . وى مصنف عبد 
الرزاق : « بنيهمة » . والمثبت فى : الطبقات الكبرى » لابن سعد » فى ترجمتها . 

(۹۷) فى النسخ : « فشيل ) . وى نسخة من سنن البييقى : « قيل » . وف الطبقات الكبرى : « قسيل » . 
والمثبت فى : سنن البيبقى . 

(۹۸) ف النسخ ١:‏ قيذائيل » . والمثبت فى الطبقات الكبرى . وفى سنن البييقى :« قندابل » . وقندابيل : مدينة 
بالسند » وهى قصبة لولاية يقال لها : الندهة . معجم البلدان ۱۸۴۳/٤‏ . 

(59) أخرجه البييقى » فى : باب من قال بتخيير المفقود ... » من كتاب العدد . السنن الكبرى ٤٤۷/۷‏ . وعبد 
الرزاق » فى : باب التى لا تعلم مهلك زوجها » من كتاب الطلاق . المصنف ۸۸/۷ › 84 . وابن سعد » فى : 
الطبقات الكبرى ٤۷۱/۸‏ . 


5 


حَصَلٌ من غَرامة فعليهما ؛ لأنّهِما سَبَّبّ فى إيجابها . وإن شهدا بِمَوْتِ رَجُلٍ » 
فقس ماله ثم قم » فما وَج من ماله أَنَحَذَه وال مه أو ريون فله 
ضْمِينْ الشاهدين ؛ لأئهما سَبّبٌ الاستيلاء عليه + اال ا ال + ا 
الَف ماله بغير إذنِه . 


فصل : وإذا تكح رجل امرأة نكاححا ممما على بُطلانه » مثل أن ينح ذات 
محر مه أو مُعْمَدَة يلم حالها ونحرِيمَها فلا حکم لعَقده ‏ والحلوة بها كالخَلوةٍ 
بالأَجَِبِيّة » لاثوجبٌ عِدَّةَ » وكذلك الموثٌ عنها لا يوجبٌ عِدَةَ الوفاة . وإن وَطِمَها . 
اعْمَدّتُ لوَطئِه بثلاثة قروء منذ وھا » سّواءٌ فارقَها » أو مات عنہا » کا لو رُنَى بها من 
غير عَقَد و إن تگخھانکاځام فاخ »فهو فاميدٌ »فإن مات عنها » فتقل جعفر بن 
محمد أن عليها عد الوفاة . وهذا احتیار ألى بكر جر ی ی :ليع 
ملبياعةٌة الرقاة وهو مهت لشاف لا كات لا الل قاف ةالباطل . 
فعل هذا ؛ إن كان قبل الدٌّخول فلا عدَّة عليها اب » اعتدّث بثلاثة 
روء . وجه الأول » أنه : نكاحٌ يلحم به السب » فَوَجَبّتُ به عِدَّة الوفاٍ » كالتّكاج 
الصُحيح » وفارَقَ الباطل » فإنَّهِ لايَلحَقٌ به السب . وإن فارّقها فى الحياةٍ بعد الإصابة ‏ 
عدت بعد فرقتِهِ بكلاثة قَرُوءء ولا الححلاف فيه. وإن كان قبل الحَلّوةٍ/, فلا 
عِدَّةَ عليها » بلا حلاف ؛ لأن المُفارقة فى الحياةٍ فى الُكاج الصّحيج لا عِدةَ علا ( 
پا ای۹ ' » ففى الفاسد أولى . وة كاذ مسد الاكلية ايل اللاي : 
فالمنصوص عن أحمد أن ا ؛ لاله بجر ی '' مَجری التکاح الصحیح فى 
لحُوق النَسَّب » فكذلك ف العِدَّةٍ . وقال الشافعك : لا دة عليبا + لوجهين 
أحدهما » أنّها تحلوة فى غير نکاح صحيج › أشْبَّهِتٍ التى نِكاحها باطل ا و 


(١٠٠)فىم‏ :3 شهدوا؛). 
(١١١٠-١1١١)سقطمن‏ :۲۱ب ۔ 
(۱۰۲) ف ب مم ١:‏ جرى ٭ . 


51 


۸ظ 


أن الخَلُوة عنده ف التُكاح الصحيح لاو جب الهدَّة» ففى الفاسدأُوْلَى . وهذا مُقَتَضَى 
قول ابن حامد . 

فصل : ف عِدَّةٍ المُعْتّق بعضّها . ومتى كانت مُعْتدّة بالحَمْل أو بالقروءِ » فهدتها 
كعدة الحرة ۲ مل لامخبيل بق الك » وعِدَّة الأمَةِ بالقروء قزءان و 
أدْئى ما يكون فيها من الحوية بُو جب فَرْءًا ثالنًا » لاه لا ييَبَعُضُ . وإن كانت مُعْمدٌة 
بالشهور ؛ إما للوفاة » وإمًا للإيّاس أو الصّكْرٍ » فعِدَّنها بالحساب من عد حرَة وأمَةِ ‏ 
فإذا كان زصفها حرا » فاعْدَّتْ للوفاة » فعليها ثلاثة اشر ومان ليا ؛ لأ اللي يُحْسَبُ 

اپار يكين علييا فلا واج طلاك » وإن كانت مُعْمَدَّة بالشُهور عن الطلاق 1 
رقت : إن عِدّةً الأمة شهر ونصف . كان عِدَّة المُعْق نصفها" ' شهرین وريعًا . و إن 
قلنا :عة الأمة شهران أو ثلاثة أشهر عة التي بمشتها ء كيئة الخبرة سا 
وأ ليلك bi‏ ح e E‏ قلق NE‏ . ستيه + لاتير زمه .. 


ھا 


۷ - مسألة ؛ قال : ( وام الود إذَامَات سَيّدُهَا , فلا تنك حَبَّى ئحيض 
ِ حَيْضَة كاملّةَ ) 


اهو" المشهور عن أحمدٌ . وهو قول ابن عمرٌ . وروی ذلك عن عثهان : 


وعائشة 0 لشفي ؛ والقاسم بن محمد » وألى قلابة وښول »ومالك ¢ 
والشافعىٌ ؛ وای عبس ؛ وألى ثور . وروی عن احم : أنها عد تعد عِدّة الوفاة أربعة أشهر 
وعَشرا | وع وقول سعيق بن السب » وای عياض » وابن سِيرِينَ » وسعيد بن جبیرٍ » 
ار ف ۲ 5 ئه ل« 1-0-0 

ومجاهد » وخلاس' ‏ بن عمرو » وعمرٌ بن عبد العزيزٍ » والزَهْرى » ويَزِيدَ بن عبد 
الملك » والأؤزاعىٌ » وإسُحاق ؛ لما روى عن عمرو بن العاص » أنه قال : لا تُفسيدُوا 


. ) )فى ب )يع :3 نصفه‎ ٠١99 
. ب »مم‎ » ١: سقط من‎ )۱( 
. 579/9 : ف النسخ : « خلاص » . وتقدم فى‎ )۲( 


ê1 


علينا سئه تبيتا عله » عدّة م الولد إذا توفي عنها سيذها أربعة أشهّر وعَشْرٌ . رواه أبو 
دک اھا رة تشد للرفأة » فكاتت عِذَّنُها أربعة أشهر وعشرًا » كالزوجة الحرة. 
وك أبر المخطاب» رواية ثالفة / » انها تَعْقَد شَهُرين وخمسة يام . ولم أجذ هذه 
الرواية عن أحمد فى( الجامع فا بم سباع الج . وروی ذلك عن عَطاء 5 
وطاوس » وقتادة ؛ لأنّها”» حينَ ا موت أُمَهَ » فکانث عِدَّئُها يعِدَّةَ الَمَةِ » کا لو مات 
رجل عن زوبَته الأمَةِ » فعتقَتُ بعد مته . وروی" عن على » وابن مسعودٍ » 
وعَطاءٍ » والنّحَعىٌّ » والَورِیٌ » وأصْحاب الي » أن عِذّها ثلاث يض ؛ لأنّها خرة 
تُسَتَبْرا » فكان اسْتَبراؤها بثلاث حِيّض » كالحُرَّةٍ المطلقة . ونا » أنه اسعبراءٌ لروال 
الملكِ. عن الرقبة » فكان حَيْضة فى حَقٌ مَنْ تَحِيضُ » كسائر اسبراء المُعْمّقَاتِ 
وكات »وله مر غير اجات لمات بشنهة »فأ م ذكزنا .قال 
القاسم بن محمد : سبحان الله » يقول الله تعاللى فى كتابه : ل وين يفن سكم 
2-1 ¢ ' . ماهُن بازواج . فم حديث عمرو بن العاص فرتعي ., قال 


ابن المنذر : ضَعف أحمدٌ وأبو عبد حَديث عمرو بن العاص . وقال محمد بن موسي“ : 


(*) فى : باب فى عدة أم الولد » من كتاب الطلاق . سنن ای داود ٥۳۹/۱‏ . 

کا أخرجه ابن ماجه » فى : باب عدة أم الولد » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه 1۷۳/١‏ . والامام أحمد › 
فى : المسند 7٠١7/4‏ . والدارقطنى »فی : باب المهر » من كتاب النكاح . سنن الدارقطنى ٠١۹/۳‏ . والبيبقى » 
فى : باب استبراء أم الولد » من كتاب العدد . السنن الكبرى ٤٤۷/۷‏ 486 4 . وابن ألى شيبة » فى : باب من قال : 
عدتها أربعة أشهر وعشرا » من كتاب الطلاق ۽ الضف 15/8 , 
)٤(‏ سقط من :م . 
(©) ىم ا ولأنها ١‏ . 
59) ف ب ١:‏ وروی © . 
(۷) سورة البقرة 5 ۲۳ . 
(۸) لعله ابن مشيش البغدادى » كان يستملى للامام أحمد » وكان من كبار أصحابه . طبقات الحنابلة 777/١‏ . 
وترجم ابن ألى يعلى محمد بن موسی بن ألى موسی النهرتيرى البغدادى أيضا » وذكر أنه كان عنده جزء مسائل كبار جياد 
عن الامام أحمد . انظر : طبقات الحنابلة ۳۲۳/۱ ۳۲٤١‏ . 


TF 


۸او 


أآأظ 


سألتٌ أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص » فقال : لا يصِحٌ . وقال المَيمُونِى 
ريت أباعبد الله يَعْجَبُ من حديث عمرو بن العاص هذا ثم قال : أين سئة الب عي 
فى هذا ؟ وقال : أزبعة اهر وعشرٌ إنّما هى عِدَة الحرّةِ من النكاج داتسا سك ا 
حرجت من الوق إلى الحرية . ورم من قال بهذا أن يرنه . وليس لقول من قال : تَعْعَدٌ 
بغلاث جِمّض . وَجدَ وإّما" عند بذلك المُطَلَقَةٌ » وليست هذه مُطَلقَةٌ » ولا فى 
معد الا . وما باهم إيّاها على الزُوْجَاتٍ ؛ فلا يَصِح ؛ لن“ هذه لست 
زؤجة » ولا فى حكم الروجة » ولا مُطَلْقَةً » ولا فى حكم المُطلقة . 

فصل : ولا يكفى ف الاستبْراء طْهرٌ واحدٌ ‏ ولا بعضٌ حَيْضَةٍ . وهذا قول أكثرٍ أهل 
العلم . وقال بعضّ أصحاب مالكُ : متى طْعَنَتٌ فى الحَيْضة ٠‏ فقد كم استتبراوها . 
ورَعَمَ أنّه مذهبٌ مالك . وقال الشافعى » فى أحد قولَيه : یکی طَهْرٌ واد إذا كان 
كاملا ؛ وهو أن يَمُوتَ فى حَيْضها ؛فإذا رأتٍ الدّمَ من ع الححيْضَة الثانية » حلت »وه 


f هه‎ 


اسيَبراوها . وهكذا الخلاف ف الاسر راء كله » وتوا هذا على أن الق الايا » وهذا 
رده قول لي له |  :‏ لاوطا حال حَبّى تع ولا اقل خی قرا 


بحيضة ) لف وقال روع بن ثاب TT‏ « من 


کان يون بان وام لآير فاا طا جَارية + هر ابس حى هه برها" بِحَيِضَة ا راشي 
ورم 


روأه الوم ' . وهذا صريح فلا یو على ما خا 13 لوجت 0 4 خم 
يدل عل ال رامق الي 0 اسا لاسي" . فما الظّهُرٌ فلا دَلالةَ فيه“ '2 على 


(9) سقطت الواو من : الأصل ٠١‏ . 

(١٠)فىاءب‏ »م :«فإن ). 

. 4414/١ : تقدم تخريجه , فى‎ )١١( 

(۱۲) فیا »ب 1 ا شا 

(۱۲) وأخرجه أيضا الدارمى عن رويفع فى يوم خيبر » فى : باب استبراء الأمة » من كتاب السير . سنن الدارمى 
1 . وانظر ما تقدم فى : 1414/١‏ . 

. » عليه‎ ١: مءاىف)١5(‎ 


TE 


البراءة » فلا جور أن يول فى الامنتبراء على ما وال وي غل . حون سابك عليه . 
وبناهم قولّهم هذا على قوله."" : إن القَروءٌ الأظْهارٌ . بناءٌ للخلاف"' على 
الخلاف ؛ ولیس ذلك بجر : »م م يمكنهم بناء هذا عل ذاك حتى حالفو ؛ فجعلوا 
الطهر الذى طلقها فيه ا ول يجعلا اهر الذى مات فيه سيدأ الولد قر » ونحالفوا 
الحديث والمعنى . فإن قالوا : :إن بعض الحَيْضة المُقعرِنَ بالطهر يدل على البراءة .ق 

فيكون الاعتادُ حيتذ على بعض الحََيْضَةٍ » وليس ذلك قَرْءًا عند أحد . فإذا تقزر هذا » 
إن مات نه وعى طامرٌ ع ذا اث من ایدو ایرو حلت 'وإن 
كانت حائضًا » ل تعْتَدٌ ببقيّة تلك الحَيّْضَة » ولكن متى طهْرَتْ من الحَيْضْة الثانية 


ر ؛ لأ سيراك هذه بحر ؛ فلابدٌ من حَيْضِة كاملة : 
۸ - مسألة ؛ قال :( وَإِنَ كانث آيسً(© فبكلاثة أشهر ) 


وهذا المشهورٌ عن أحمد أيضًا . وهو قول الحسن » وابن سييرِينَ » والتَحْهِىٌ » وأنى 
لابة » وأحد ّي الشافعى . وسأل عمرٌ بن عبد العزيز أهل المدينة والقوابل » فقالوا : 
لاسرا اليل فى أقل. من ثلاثة أشهر .فصب قوم . وعن أحمد » رواية رى و 
ها تير بشهر . وهوقول ثانٍ للشافع؛ لأن الشهر قائممَقاَ لق فى > حَقٌ الحرَةوالامَة 
المطَلقةٍ لالع ال ايرا . وذكر القاضى روا یئال ألها ترا مشهرئ» كود 
الأمَة المطلقة وار فلع وجا ولو کت اساد بشهرين» لكان 


. سقط من :۱ »ب »م‎ )١6( 

. سقط من : الأصل‎ )١١( 

(۱۷) فی ب : «الخلاف ) . 

(۱۸) فى ب : ١‏ الثانية ٠‏ . 
(۱۹-۱۹) سقط من : ب . نقل نظر . 
)١(‏ ف الاصل »ب ٠:‏ مؤيسة » . 
(۲) ق م ١:‏ بذلك » . 


۲1٥ 


۸او 


اسْتبرا ذات القرء بقرأين» و04 تَعْلّمْ به قائلا وقال سیا به الشسينيه وعَطاءٌ 
والضتّحاك» والَکَمُ فى الام التى لا تجیض: سير هر ونيف . ورواه حنبلٌ عن 
أحمك. فإنّه قال : قال عَطاءٌ: إن كانت لا تَحِيضٌ ؛ فخ وأريعون ليا قال عَمَى : 
كذلك أَذْمَبُ ؛ لأنّ عد الأ م5 المُطَلْقَةٍ الآيسّة ناك ولخي عن لع الارن 
/قال اد بن القامي :قلت لی عید ال : كيف بعلت ثلاثةأشهرِ مان حَيْضة وا 
جل الله فى القرآنِ مکان کل حَيْضةٍ مَةِ شهرا ؟ فقال : إنّما قلنا بغلاثة”” أشهر من أجل 
الحمل قله اين ف أل من ذلك » فإن عمرٌ بن عبد العزيز سأل عن ذلك» وجمَع 
أهل العلي والقوابل ل » فأ ُو أن اهل لا ٌف أقل من ثلاثة أشهُر »فأَغجبّه ذلك . 

ثم قال : ألا تَسْمَعٌ قول ابن مسعود : إن الثطفة أربَعِينَ يوما » ثم عَلَقة أربعِينَ يوما ثم 


ب الم ا ' 


فة بع 03113 . قال أبو عبد الله : فإذا تعربت المائون عبار بعس سيف : 

وهى لحم فتَبِينَ حيتهذ . وقال لی : هذا معروف عند النّساء A.‏ ؛ فلا معنى 
فيه » ولا نعلمُ به قائلا . ووه امسْتبْرائها" بشَهْر ‏ أن الله تعالى جَعَلَ الشهرٌ مكانّ 
الحَيْضَةٍ » ولذلك حتفت الشُّهورٌ با ختلاف الحيضاتٍ » فكانت عدَّة الحْرَّةٍ الآيسّةٍ 
ثلاثة أُْهُرٍ » مكان ثلاثة قرُوءِ » وعدة الأمَةٍ شَهْريْن » مكنان قران » وللأمة00) 
المُسْتَبرةٍ التى ارتمَعَ حيضها عش أشهر ؛ تسْعة للَحَمْلٍ ولور ا ؛ 


فيجبٌ أن یکو مكانً الحَيْضَةٍ ههنا شهرٌ » كا فى حَقٌ من ازع حَيْضُها . فإن قيل : 


شا و , ها الى 6 Ey‏ 00 
فقد وجد نّم ما دل على البراءة » وهو تربص عة أشهر . قلنا : وههّنا ما يدل على 
البراءة » وهو الاياس › فاستويا 1 


€ 4 

. سقط من : ب‎ )٤( 

. > ثلاثة‎ ١: فى ا‎ )٥( 

(7) تقدم نخريجه فى صفحة 71١‏ . 
(۷) فى م : ١‏ استبرائه ۲ . 

(۸) ف ب : « وللامرأة » . 





8 - مسألة ؛قال : ( وَإِنِازَْفُعَ حَيْضْهَا لائذرى مَارَقْعَهُ » اغَْدّث بِتِسْعَةٍ 
هر" , وشَهر مَكَانَ الْحَيْضَةِ ) 


فى هذه المسألة أيضًا روايتان ؛ إحداهما » أنها برا بعشرة أشهر . والثانية 
بسنة ة ؛تسعة اشير للحَمْل › لاتا غالب مدت » وثلاثة شر مكان الفلاثة التى تبر مآ 
بها الآيسّاتٌ . وقد ذكرنا الروايتين فى الايسة وذکزنا أن الختا عن أحمة مناه 
بثلاثة أشهّر » وههنا جَعّل مكان الحيضة شهرًا ؛ أن اعتبار ر تكرارها فى الآيسَة يسّة ‏ لتُعْلَمَ 
براءتها من الحَمْل » وقد غلم بَراءتُها منه ههنا بمَضِىٌ غالب مَُذَّتَه » فجُعل الشهرٌ مكان 
الحَيْضَةٍ على رفت اليا 

فصل : وإن عَلِمَثْ ما رَفَعَ الحَيْضَ ٠‏ | زل فى الامنثراء حتى يخود المي 
رئ تمتها" بض إلاأن تصير أبس فَسْتبْرى هاا ممتبراءَ الايسَاتِ 1 
ران ازات بتفسیھا » فهى کالعرة اکر . وقد ذكزنا مها فيما مضى من 
هذا الباب . والله تعالى أعلم . 


1۴۰ — / مسألة ؛ قال : ( وإن كانت حَاملا ' فَحَتَّى لَضَحَ ) اظ 


: ال ال | ا A‏ 
وم » بحمد الله » لا حلاف فيا فان الله تعالى قال و راولت امال 
جلها ان يَضَعْنَ له ¢ . وقال التبى ن عي ١:‏ لا ًا ایل ي 
ضع . وأ عِدَةَ الحُرّةٍ والأمَةِ والمكوفى عنها والمُطَلقة را كل أمة إذا کان 


. سقط من :م‎ )١( 
(')فاءساءعم:ودوق؛).‎ 
. ) بنفسها‎ ١ : ف م‎ )۳( 

. » نفسها‎ ١: ىم‎ )٤( 

. ٠ المستيرية‎ ١ : فى ب‎ )٥( 

. ٤ سورة الطلاق‎ )١( 

(۲) تقدم نخريجه » فى 1114/٠١٠١‏ . 


1Y 


۶ ق الوذ 0 عض س 2 هه م 
حاملا بضع حَمْلِها » وذلك لان المَقَصود من العِدَّةٍ والامستبراء معرفة براءة الرجم من 
الحم » وهذا ی حصا بوضعه » ومتى كانت حاملا باثثين أو أكثر . فلا نة ينعصيى 
اسْتِبراوها حتى تَضّعٌ آخرّ حَمْلِها » على ما ذكزنا فى المُعْمَدّةٍ . 
E FE‏ 


فصل : وإذازوج ولیه + م مات » عطقك » ول لها ایرام و للها ر 
على المَولَى » ولیست له فراشًا » وإِنّما هى فراش للرّوْح » فلم يَلرَمْها الاستبْراءُ ممّن 
ليست له فراشًا » ولأنّه لم يُرَوجُها حتى اسَتَبرأها فاه لا يحل له تزویجها قبل 
اسْتبرائها . فن طَلْمَها الَو قبل وله بہا » فلا عِدَّةَ عليها أيضًا » وإن طَلْمَها بعد 
المَسييس » أو مات غنها قبل ذلك أو بعده » فعليها عة حر كامِلَةَ ؛ لأنها قد صارت 
خُرَة فى حال ووب الد عليها . وإن مات مَيّدُها وهى ف عِدَّةٍ الرّوحٍ » عّقَثْ » ول 
يَلرَمُها اسْتبراء » لما ذكرناه » ولاه زال فراشه عنها قبل مَوْته » فلم يلزمها راء من 
اله » كغير آم الول إذا باعها ثم مات . ونی على عِدَّةٍ امه إن كان طَلّاقها باينا » أو 
کانت موی عنها » وإن كانت رَجْهِيةٌ ‏ ينَتْ على عِدَة حر »على مامضتى . وإن بانَتْ 
من الڙو ج قبل الدّخولِ بطّلاق » أو بانث بِمَوْتٍ رَوْجها » أو طَلاقِه بعد الدخول » 
فضت عِدّئه » ثم مات سَيّدُها » فعليها الاسيبرَاءْ ؛ لأنّها عادّثُ إلى فراشه . وقال”أبو 
بكر : لا يلزمُها استِبْراءٌ »إلا أن يردها اليد إلى كفسيه ؛ لأَنفِراشّه قد زال بتزويجها » ول 
كة :ا ا ا ا ر ا 

فصل : فان مات زوجها وسيدها و عل أيهما مات ارلا » فعلی قول أبى بكر 
ليس عليها اسْبْراءٌ ؛ لأ راش سيدا قد زال عنها » ول تَعُدْ إليه » وعلنها أن تعد لوفاة 
ا جها عة الحرائر ولا يفي أذ يدها مات اوا »ٹم مات رَوْجُھا وهی م 
أرما عدّة لخر" لر ج من الِدة بين . وعلى القول لسر »إن كان بون مهما 


(5- ۳ سقط من : الأصضل . 
)٤(‏ ف م ١‏ ولأنه € : 


۲۹۸ 


شَهُران وسحمْسة أَيّام فمادُونَ » فليس عليها اسيِبراءٌ ؛ لأن السسيّد إن كان مات اوا » فقد 
مات وهی رَوجته »و إن کان مات ارا » فقد مات وهی معبَّدّة ولیس خلييا استبراءق 
هاتين الحالتين / » وعليها أن تَعْتَدّ بعد مَوْتٍِ الآخر منهما ” عِدّة الحرة ؛ لما ذكرناه . 
ران کان بین متهم كثر من ذلك » فعليها بعد موت الآخر م عنيسا "© اطول الا جلین »من 
بعة أشهر وشر اورا کم و طن يليل ل" السيد مات و فيكون 
يها إل ناش ته ةيحض وب ال هنفد 
ا س 

سَيدها بِحَيْضْةٍ » ومن رؤجها شهران وس لال ١‏ »فد جُهلٌ مانين تھا۲ : 
فالحكمُ فيه کا لو عَلِمْنا أن بينهما شَهرين وِحَمْسَ ليال » اختياطًا لإسقاط الفزض 
بين » کا أتحذنا بالاختياط ف الايجاب”' '' بين عِدَّةِ حرو وحَيْضْةَء فيما إذا عَلمُنا أن 
بينهما شَهْرَيْن وخمس ليا . وقول أصحاب الشافعىٌ فى هذا الفصل”' “ كقولا"' , 

م ه ع ONT n N Lal‏ س و و | وه 7 
على أصلهم فى استبراء ام الولد . وقال ابن المنذر : حكمها حكم الإمَاء » وعليها شهرانٍ 
وخمسة أيام » ولا أنُقلها إلى حكم الحرائر إلا بإحَاطة أن الرّو ج مات بعد المَولَى . وقيل : 
إن هذا قول أبى بكر عبد العزيز أيضًا . والذى ذكرناه أخوط .فالات » فانّها لا 


(ه -ه) سقط من : الأصل »ب . 
)٦(‏ فى ب ١:‏ الحيضة » . 

(۷) فى م زيادة : « يكون » . 
(۸-۸) ف م :و الآمة » . 

. 6 ف م ۱ موتبن‎ )٩( 

. » ف الاصل : « بالايجاب‎ )٠١( 
. » القول‎ ١: ىم‎ )١١( 

(۱۲) ف م ١:‏ مثل قولنا » . 


۸و 


۳/۸ ظ 


رٹ يمن رَو جھا شي ؛ لان ١‏ الأ ٠‏ الوق والحريّة مشک وك فيها ‏ ا 
الك » والفرق بين الازثْ والعِدّةٍ » أن إججابَ العدّةٍ عليها اسْيَظهار لا ضر فيه على 
غيرها » وإِيجاب الازث إِسْقَاط لِحَقٌ غيرها ‏ ولان امل تخر التكاح علي فلا 
رو إلا بيقين » والأممل عَدَمُ الميراث ها » فلا كرت إا بيقين . فإن قيل : أقَيْسَ 
”'زوجَة المَفقَودٍ لو ماتث” '" وَقَفَ ميراثه منها مع الشلكٌ فى إِرثه ؟ قلنا : ارق بينهما 
أن الأأصْل ههنا الق » والنّكُ فى رَوَالِهِ وحُدوث الحا التى يرث فيها » والمَفْمَودُ الأصل 
حياه » والشّكُ فى مَوْتَه وځرو جه عن کونه واا » فافترقا . 


2 ممساألة ؟ قال :7 وَإِنْأَعْتَق َمَّوَلّده »أو أمَةَ كَانَيْصِيبُهَا ]تذكخ حتى‎ - ١ 
تحيض حَيْضَة حَيْضَةٌ كاملة , وَكَذلِك إن أراد أن يرو » وَهِىّ فى ملكه ؛ استبرأهًا‎ 
) بحيضة ا 37 ھا‎ 

لا يتل المذهبٌ فى أن الاستبراء هنا بحَيْضة فى ذات القروء . وهو قول 


الشافعىٌ . وهو قول الزَهْرِىٌ والنَوَرىٌ » فى من / أراد تزويج” أَمَةِ كان يُصِيبُها . وقال 


أصحابٌ الرأی : ليس عليها برا ؛ لن له ينمه ؛ فكان له تزویجها ۽ کی ل 


يصيبها . وقال عَطاء » وقتادة : عدّنها حيضتان کو الا قا . ولنا أنها 
فراش لسيدها » فلم جز أن تنتقل إلى راش غيره ؛ بغير امعبْراء » ڳا لو مات عنها ‏ ولان 
كل وطوية وعدا اله م » فلم جر أن تر ج قبل الاسبراء > كالموطوءة بشبهة › 


. سقط من : الأصل‎ )١7( 

.) ف الأصل :دولا‎ )١49 

(١-ه١1)ىم‏ ل المفقود إذا مانت زوجته 6 . 
)١١‏ ف ا ١:‏ يتزوجها ) . 

(۲) ف ا ١:‏ تزوجها ) . 

(۳) سقط من : الأصل : 

. » تزوج‎ ٥: فیا‎ )٤( 


TY 





وهذا لأنه إذا وها سيدا اليو » ثم رُوبجَها(” » فوَطِئها اروج فى آخر اليوم » أفضّى 
إلى اختلاط المياه وامتزايج الأنساب دعكا لاحل ؛ ويخالف ابيع ؛ فانّها لا تصير به 
فراش > لا جل لمشتریہا وَطُوْهًا حتى يَسَْبْرتَها فلا يُفضيى إلى اختلاط المِيّاهٍ » ولهذا 
يصح ف المُعْتدّة والمتَرَوجة2"0, بخلاف التّزوع . 

فصل : فن لم تكّنْ من وات القَروءِ » فاستبرائها بما ذكزنا فى أ الود » على ما 
رشنا . ومفهومٌ كلام الْجَرَقّ » أنّها إذا كانت أمة لا يطوها سَيّدَها » ل ارما 
استبراءٌ ؛ لأنّها ليست فراشًا لسيّدها » فلم يَلرَمْها الاسَتِبْراءْ » كالمَروَجة والمُْمَدّة » 
أن تركها بالاستبراء“ لا يُفضى إلى امختلاط المِيّاهِ » وامُّزاج الأنساب » بخلاف 
الموطوءة . 

فصل : وإن مات عن أمَة كان يُصِيبُها » فاستبراوها بما ذكرنا فى ا الود ؛ لأنّها 
فراشٌ لها » فأشبهت أ الود » إا أنه إن" كانت من ذَواتٍ القرُوءِ » فاسبراوها 


2 ر وس 


بحيضةٍ واحدة » رواية وأاحدة ¢ ال ف ج 
9 الس غ ا ٤‏ ښّ ۾ ' 0 e‏ 57 3 
فصل : وإن اعْتَقٌ ام وَلْدِهء أو امه التى كان يصيبهاء أو غيرّها ممن تَجِل له إصابتهاء 
کے عرص اج : 1 موه 2 ت 2 ااال ۶٥ےے‏ 22.22 # س ak êê‏ 
فله أن يترَوجَها فى الحال» من غير اسستبراء؛ لان التبىَ عو أغمّق صَفيّة وتروجَهاء وجَعَلٌ 
ف E.‏ 2 5 2 ثم صاابل 2 E PO OS e‏ 5 و ت 8 ا 
عِنْمَها صدَاقَهَا”” . وقال التبى عه : «ثلاثة يوفون ا جرهم مَرَئيْن ؛ رَجل كانت له أَمَة 


PF 


17 ع ما 2 E‏ ف O g2” 2 RE‏ (۱۰ 
فَادْبَهًا فَاحَسَنَ تَادِيبَهَاء وعَلمها فاحسَنَ تَعَلِيمَهاء ثم اعتقها وترّوجَها)”' '. ولم يذكر 


(5) فى ب ١:‏ تزوجها ٩‏ . 
(5)فىب »م ٠:‏ والمروجة ) . 
(۷) فى ب : ١‏ للاستبراء © . 

(8) فى ب »عم :( إذا) . 

(9) تقدم تخريجه » فى : ۳٤۸/۹‏ . 
)٠١(‏ تقدم تخريجه » فى : ۳۹۷/۹ . 


FFI 


و 


اسنجبرائ”' ٠ء‏ ولأ الاسوْراةً””'© لصيانة مائه و فظه عن الا تلاط بماء غيره » ولا يُصان 
ماومخن عائة » ومهذا كان له أن يترو ج مُخْتَلِعَتَه فى عِذّتها . وقد رَوىَ عن أحمد ؛ فى الم 
التى لا يَطَوُها إذا اها اوها بغر ابرا ؛ لاله لوباغهالم تح للمُشترى بغير 
استبراء . والمتّحيحٌ أنه يِل له ذلك لآل يمل له ووم یال امین » فكذلك 
بالئكا ج » كالتى كان يُصييبّها وا الب عه أخقق صي ا ا ٠‏ / وم ينقل أن 
كان أصابّها » والحديث الا خر يدل على جلها له بظاهره ارياق الوم رايا 
تجل لمن يترّوبجها("'" يواه » فله اوی » ولأنه" لو امثتثرأها ء ثم تھا وتروّجَها فى 
الحا » كان جاشرًا حسئًا » فكذلك هذه » فإنّه تارك لوَطيها » ولان ووب الاستبراء فى 
حَقٌ غيره ؛ إنّما كان لصييّانة مائه عن الالحتلاط بغيره » ولا يُوجَدُ ذلك ههنا . وكلام 
أحمد » محمول على من اشتراها ؛ ثم ترَوجُها قبل أن يستبرئها . 

فصل : وإن اشترى أمَة » فَأعْتَمَها قبل اسْتبرائها » لم يَجَرْ أن يتَروجَها حتى 
يستَبْرتّها . وبهذا قال الشافعىٌ . وقال أصْحابُ الرأى : له ذلك . ويحكى أن الوَشِيدَ 
اشترى جارية » فتاقت تفسئُه إلى جماعها قبل استبرائها » فأمَرَه أبو يوسف أن يَعْتِمَها 
ويترّوجَها ويطأها . قال أبو عبد الله : وى أن المَهْدِىٌّ اشترى جارية » فأَغجَيَئه » 
فقيل له : اعجقها وو جها قال أبو هبد الله » سيجان الله : ما أَعْظمٌ هذا الا 
الكتابٌ والستة » عل الله على الحرائر الدّة من أجل الحَمْل » فليس من امرأة تُطَلقُ أو 
يموت رَوجها الال موقل انل وسن سول الله عه راء الم بحيْضةٍ بحيضة من 
أجل الحَمْلء ففرج يُوطأً يشت يه ثم يَعْتَقَها على المكانٍ » فيتروّجها » فيَطُوها وها 
چا اليو طوف ۹ الآ غدا » فان كانت حاملا كيف يَصْبَعٌ سلا 


. ٩ الاستبراء‎ ١: فى ب »م‎ )۱١( 
. 4 استبراء‎ ١ : ف ب مم‎ )۱۲( 
6 ) تزوجها‎ r0) 

. » بلاتها‎ ٠: ف الاصل‎ )١٤( 
. » ويطأ‎ ٠: ٠١ ف الأصل‎ )٠١( 


؟ 


الكتاب والسكة قال الى ع ٠:‏ لاوطا الحَامِلٌ(”" حٌى نَضَّمٌ ولا عير حال 
حَتَى تَحِيضَ )' ' . وهذالايدْرِى أهى حامل أم لا . ما أَسْمجَ هذا !قیل له : إن قومًا 
يقولون هذا . فقال : قب الله هذا » وقح مَنْ يمول . وفيما به عليه أَبُو عبد الله من 
اة“ فاية مع ما ذكَرْنا فيما قبل هذا الفصل . إذا تَبَتَ هذا » فليس له تزويجُها 
لغيره قبل استبرائها » إذا لم يَِْقها ؛ لأنّها ممّن يجب استّبراوها » فلم يز أن تعزوج » 
كالمعَدّة بورق یدد من ربل يَطُوٌها » أو من رج قد | اما م 
يَطَأها » أو ممّن لا يمه الوط » كالصّبىٌ والمرأةِ والمَجبوبٍ . وقال الشافعى : إذا 
اششتراها ممن لا يَلّوها » فله تزويجُها » سوا أعمَقَها أو لم يها , وله أن يتروجَها إذا 
أَعْتَمَها ؛ لأنّها ليست فِرَاشًا وقد ق ھا وھا قل ا » فجاز ذلك بعد 
بيعها > ولأنّها لو عقت على البائع بإغتاقه أو غيره > / لجاز لكل أحد نِكاحُها , 
فكذلك إذا ها المُْتِرى . ونا » عُمومُ قوله عليه السلام : « لاوطا حال حَتّى 
تسترا بحَيْضة 6" . ولأنّها مه يحرم عليه وَطوها قبل استبرائها » فحَرمَ عليه تزويجُها 
ولترو ج بها » كا لو كان بائعها يَطُوها . فأما إن أَعْتَقَها فى هذه الصورة » فله تز ويجها 
لغيره ؛ لأنّها خرَة لم تكن فراشًا , فَأَبِيجَ لها النكاحٌ » کا لو أَعْتَمَها البائعٌ » وفارق 
المَؤطوءة ؛ فإنّها فراش يجبٌ عليها اسْيَبراءٌ تفسيها إذا عَتَمَّتُء فَحَرُمَ عليها النكاح» 
كالتتقةه رارق مازقا أرادس ها گا یا نه يكن له وطوها ِلك اليِمينٍ ؛ فلم 
يك لدآن کیا ع ل ۹ ۽ لان ذا کد يتَحَذ جيلة على إِبْطال الاستبراء » فَمُنِعَ 
مته ۽ الاب ترو چا لغيره : 


5 0ق ب :9 غاقل 4 : 

(۱۷) تقدم تخريجه : فى : 454/١‏ . 

(۱۸) فام : و الأحاديث » . 

(۱۹) فم :وم . 

(۲۰) ف ب زيادة : و لم يكن له وطؤها » . 


) ١8/1١ المغنى‎ ( ۲Y۳ 


۸ظ 


1/۸و 


فصل : وإذا كانت له " أَمَة يَطَوها » فاستبرأها » ثم أغتقها » ل يَرَمْها اسْتِبْراء ؛ 
لأنّها حرجت عن كَوْنِها وراشا باسْتبرائِه لها . وإن باعها » فأعْتَقَها المُشْترى قبل 
وَطيها مت إلى امتبوا لذلك . وإن باعها قبل اسُتَبرائها » فأعْمَقَها المُشترى قبل 
وَطيِها واسْتبرائها » فعليها اسْيْبراءُ تفسيها . وإن مَضَّى بعضٌ الامْتراء فى ملك 
المُشترى » لَزِمَها مامه بعد عِدْقَها » ولا نمطم باتقال املك فيا ؛ لأنّهام تصر راشا 
للمُشْتَرى » ول يَلرَمُها اسَتبراءٌ بإغتاقه”" . 

فصل : وإذا كانت الام ين سَرِيكيْنِ » فوَطئاها » لَرِمَها ااسْتبُراءانٍ . وقال 
أصّحابٌ الشافعىٌ فى أحد الوَجَهين 7 ؛ لأ لقص مغرف براءة 
ارجم » ولذلك لا يجب الاستبراء بأكثرٌ من حَيْضْةٍ واحدة » وبراءة الرجم تُعْلم باستبراء 
واحد . ولنا » أَنّهما حَقَانَ فدات لادميین » فلم يداحلا » کالعدین و اا 
اسْتِبْراءانٍ من رَجُلَيْن » فأشبّها الِدَئيْن""© » وما ذكَرُوه بطل بالعِدَئَيْنِ من رَجُلَيْن . 


5 _ مسألة ؛قال :( ومَنْمَلَكَأْمَةَ ‏ ليْصِبْها هيقبلا حٌى يَسَتَبْرئَهابَعْ 
مام ملكو لها بِحَيْصةٍ ' إن كانت مِمَّنْ تحيض' أو بطع الحَمْلٍ إن گائٹ 3 
املا » أو بمُضِئْ تَلَّانَةِ أشهّر › إن كانث من الْآيسَاتٍ أو من اللاثى لَه يحض ) 


وجملئه ‏ أن من مَلَكَ أمَة ببب من أسباب المِذْكِ ؛ كالبيع . والهيّة » والإزث » 
وغير ذلك م يحل له وَطوها حتى يَسْيها ؛ بكرًا كانث اوتا » صغيرة کانٹ أو 
كبيوً » ممن تحمل أو ممن لا تحمل . وبهذا قال الحسن » وابن ميربنَ» وأكثر آهل 
العلم ؛منهم مالك » والشافعي » وأصحاب الرأي وقال ابن عمر : ل كنب اسدراء | 
البكر . وهو قول داوة ؛ لأ العَرَض بالإمنتبراء مَعْرقَة برها من الحَمْلٍ » 


(۲۱) سقط من :اب »م . 
قفن 2 ال , 
(۳ ۳-۲ )سقط من :ب .قل نظر , 





وهذا معلومٌفى البكر خلا ساجة إلى الاليراء....وقال اللي :إن كانث ممّن لا يمل 
مثلها » لم يجب استبراوها لذلك . وقال عهان الْبتّوهُ: يجب الامِْبْراءُ على البائع دُونَ 
المشترى » لأنّه لو رَوّجَها » لكان الاسَبْراء على المُرَوٌ ج دون الزَّوْج » كذلك ههنا . 
ونا » ما روى أبو سعيد”" . أن الى ع تھی عام اواس ان بُوطَا حامل حعی 
ضع إل غير امال نشي اليبيظن . رواه أحمد فى « المسند ) . وعن روييفع بن 
نايت :قال : ای ا افر إلا ما شی ون رسول الك کک شی يفيل :5 لا 
ټجل لامرى؛ يُوْمِنُ بالله اليم الآخرٍ أن يق على امن السبي » حََى یستبرئها 
بِحَيْضَةٍ » . رواه أبو داو . وف لفظ قال ٠‏ شوشت رسول الله ج يوم م حت 
يقول ٠:‏ من کان يوم الله اليم الآر ایی تجا ع ی ونای 
بالله اليم الآخر قلا طا ا جزمن الى خی برها خض ؛ . روا الثم . ولأنّه 
ملك جارية مُحَرَّمةَ عليه » فلم جل له قبل استبرائها » كالئيّبٍ التى تيمل » وئه سب 
مُوجبٌ للاسْبراء » فلم فرق الحا فيه بين البكْرٍ وليب » والتى تمل والتى لا 
نكيل ع اليك .قال آبر عيب اله + عد بلقي أن اقرا شيل _ قال تيحن أعل 
ا مجلس : نعم » قد كان ف جِيرَانِنَا . وذكر ذلك بعضٌ أصّحاب الشافعىئ . وما ذكروه 
بطل با تا راع من انرأو أو تبس ۽ أو ممن حم عليه برّضاج أو غيره - 
الب لا يصح يصح ؛ لان الباق قد برت بالسجى والارث والوصية » فلو لم يستبر 


(۱) سقط من : الأصل . 

(۲) أوطاس : واد فى ديار هوازن » كانت فيه وقعة حنين . معجم البلدان ٠٠٠٥/١‏ . 

(۳ )ف :۲۸/۳ 576 ۸۷۰ . كا أخرجه الدارمى »فى : باب فى استبراء الأمة » من كتاب الطلاق . سنن الدارمى 
۲ . وانظر ما تقدم فى : 4414/١‏ . 

(4) ف الأصل :معت ) . 

(5) فى : باب فى وطء السبايا » من كتاب النکاح . سنن ألى داود ٤۹۷/۱‏ . 

(1) فی۱ »ب »م :3 خيبر » . وهو موافق لما عند الدارمى » حيث أخرجه فى : باب فى استبراء الامة » من كتاب 
السير . سنن الدارمى ۲۲۷/۲ . وما فى الأصل موافق لما أخرجه أبو داود . فى الباب السابق . والامام أحمد »فى : 
المسند ٠١۸/٤‏ . 


Vo 


۱٥/۸‏ ظ 


المشترى أفضّى إلى اختلاط الميّاه واشيباء الأنُساب والقرق بين البيع والتزویج ؛ 


2 
أن النكاح لا يُرادُ إلا للامنتمتا ع » فلا يجوز | الاق ثم فيا له » فوب أن يتقَدّمَه 


الاسْتبراءُ » وهذا لا يصح تزويح مُعْتَدَّةِ » ولا مُرْدّةِ » ولا مَجُومييّة » ولا ونه » ولا 
م مُخرمة بالرّضاع ولا المصاهَرة ؛ والبيع يراد لغير لغير ذلك ٠‏ فصّح قبل الامنتبراء ب 
ب او »وجب مره عل النشرى كا اناو ,ااال 
لتى لا يُوطا مثلها » فظاهِرٌ كلام الْحِرَقَىّ كخريم فُبْلَتها ومباشرتها لِشَهُوَةٍ قبل 
استبرائها . وهو ظاهر كلام أحمد »فی أكثر الرُواياتٍ عنه »قال سرا »وإن كانت 
فى المَهِدِ :وول عه / أنّه قال :إن كانت صغية بای شی ء برا ذا کانت وضريعة : 
وقال فى رواية ری : برا بحيضة إن كا: نٹ ایض رالا بلاثة اه إن كانت 
ممن تُوطَأ وتَسْبَل . فظاهرٌ هذا آله لا يجب اروها ولاخ مُباشرثها. وهذا 
امحتيارٌ ابن" اى موسى » وقول مالك » وهو الصجيح؛ لن سَبَبٌ الإباحة مُعَحَقَقٌ . وليس 
ابيا يسو وب بيس تُماكان 
لکونه داعِيًا إلى الوَطء المُحَرّع » أو حشية أن تكون مول لغيره» ولا بوهم هذا فى هذه» 
ر العسل بے الإا امان يكن کم وماء فلا كل ھا ولا ايداع 
افیا د ون الفرج قبل امبر اء | إلا المسبية »على إخدى الروايتين . وقال الحسن : 
لايَحَوْمُ من‌المشتراة رها وله أن نیح منهابماشاء» مال يمس" ؛ لأ لي َنم 
تھی عن الوَطءء ولأنّهتَحرِيمٌ للوطء مع ثبو ت املك فاص بالمَرْح» كالحَيْض . ولنا 


(۷) فا ›م ١:‏ وق ) . 

(۸) فی ب »م :( إذا» . 
(9) ف م زيادة ٠:‏ ممن » . 
(۱۰) فی۱ ٠:‏ ترم ) 

. سقط من :ب »م‎ )۱١( 
. فى | »ب »م :با‎ )1۲( 


١ 


أنه اسرَاء يحرم الوط فَحَرّمَ الاستمْتا ع كالعدٌة ولأنّه لا يام من“ كوْنها حاملا 
من بائعهاء فتکون م ولد والبيُْ باط فیکون مُسْحَمْتعا بم ولد غيره» وبهذا فار 
تحريم الوطء للحَيِْض . فأما المَسْبِيّة فظاهرٌ كلام الْحِرَقِىٌ تحريم مُبَاشَرَتها فيما دون 
اهر ج لشَهُوةٍ . وهو الظاهرٌ عن أحمد ؛ لأ كل اسيَبْراء حرم الوَطءَ حرم دَوَاعِيّه» كالذّة» 
أنه داعِية إلى الوَطء المُحَرّمِ لأجل اختلاط المياو» واشتباءِ الألساب» فأشْبَهَتٍ 
المبيعة. وروی عن أحمدء أنه لا يَحْرْمُ؛ لمارُوىَ عن ابن عمرٌ» أنه قال : وقعٌ فى سَهْمى يوم 
جَلُولائ”*'2 جارية» كأنْ عُنُقَها إبري فضّة فما مَلَكْتٌ تفسرى أن قَمتُ إليها فقبَلتُها. 
الاس ينظرون”7'©. ولأنّه لاص فى الْمَسْبيّة » ولايَصيحٌ قِياسُها على المَبيعَة؛ لأتهائختمل 
أن تکون ام ولد للبائع» فيكون مُسْتَمتِعا بام ود غيره» ومُباشرًا لممْلُوكة غيره» والْمَسبِية 
ملوکة له على كلّ حال وإنّما حرم وطوها لكلا يقي ماءه ررح غيره . وقول الحرَقَىٌ : بعد 
تمام مِلْكه ها . يَعْنِى أن الاستبْراءً لا يكون إلا بعد يلك المُشُمرى لجميعهاء ولو مَلَكَ 
بعضّها » ثم مَلَكَ باقِيّها » لم يُحْمسّب الامْتبراءُ إلا من حينَ مَلَكَ باقيّها . وإن مَلَكَها 
بيع فيه الخيارٌ » انبنَى على تقل المِلْكِ فى مده » فإن قلنا : يعمل . فائتِداءالاستبراء من 
حين البْع. وإن قلنا: لا يَتْعقِلُ . فابتداؤه/ من حينَ انْقَطَعْ الخيارٌ. وإن كان ابيع 
مَعِيبًا » فابتداوه"' اليا“ من حين البيع ؛ أن العَيْبَ لا يَمْتَعُ تقل الملكِ بغير 
حلاف . وهل يعدا الاسْبراءُ من حين الع قبل القَّبْضٍ » أو من حين القَبْضٍ ؟ فيه 
وَجُهان ؛ أحدهما » من حين البيع ؛ لأنَ املك ينْمِقِلُ به . والثافى » من حين القَبْضٍِ ؛ 


.ا١: سقط من‎ )١5( 

. ) باطلا‎ ٠: فى م‎ )۱٤( 

)١ 5(‏ جلولاء : ناحية من نواحى النسواد » فى طريق خراسان » فتحها المسلمون ف السنة التاسعة عشرة . معجم البلدان 
۱۰/۲ » معجم ما استعجم ٠/۲‏ ۳۹ » البداية والنباية 1۹/۷ . 

. أخرجه اب نای شيبة » فى: : باب ف الرجل يشترى الأمة يصيب منها شيا دون الفر ج أم لا »من كتاب النكاح‎ )١7( 
. ۲۲۸۰ ۲۲۷/٤۲ المصنف‎ 

(۱۷) ف ا »م ١:‏ فابتداء ) . 

(۱۸) فى ا ٠:‏ الاستبراء » . 


YY 


۱/۸و 


ل القند مَْرفة برها من ماء البائع ‏ ولايَخْصْلُ ذلك مع كَوْنها فى يده . وإن اشتری 
عبده الاجر امه › فاستبرأها ثم صارت إلى السسيّدء حلت له بغير استبراء ؛ لان ملکه 
ثابتٌ على ما فى يد عبده ققد کم ف اق ماک .وان اغ کات أنة ,۽ 
اس اهنا ارت إل سد بفعليه اق اھا ان لک تدعا دی 
السب يلك على ماف يد مكائبه إلا أن تکون ا جار ة من ذُواتِ محارم المُكائب +فقال 
أصحابنا باح الس يغير اسيتبراء ؛ لالہ يَصِيرٌ ححكمُها حكمٌ المُكائب 14 إن رف 
رقت » وإن عََقَ عَكََّتْ والمكائب عبد ما بَقَى عليه جرحم والاستبراء الواجبٌ ههنا 
فى حَقٌ الحامل بوْضعه بلا خلاف »وف دات القرُوء بحيضة » فى قول أكثر أهل العلم ' 
وقال سعيدٌ بن المُسَيْبٍ » وعَطاء : بحيضتين . وهو مُخالف للحديث الذى رَوَيْناه » 
وللمعنى ؛ فإن المَقُصُودَ مَعْرفةبراءّتها من الكَمْلٍ » وهو حاص بِحَيْضْةٍ ‏ وف الأأيسَةٍ 
والتى لم َج والتى ازْتَمَعَ حيضئها ما ذكزناه فى آم الود » على ما مضّى من الخلاف 
فيه . 

فصل : ومَنْ مَلَك مَجُوسية » أو وي » فأْسْلّمَتُ قبل امتبرائها » م أجل له حتى 
سه أو ميم ما بی من سيراه ؛ ما مَضبَى وت استثرأها م ألمت + خف 
له بغير استبرائها . وقال الشافعى ا ی ا اس سا 
إسْلايها ؛ ل ملك تَجدّدَ على اماتا » اث من جد ملك عل ریو 
: قوله عليه السلام 1 لاوطا الح عل سا 
أوطاس وکن مُششركات» ول يمر فى حَفَهِنٌ بأ گر من حَيْضْةٍ لاله لم َد ملك 
عليباء ولا أَصابّها وَطم من غيره » فلم يَلَرْمْه استبراؤهاء كا لو حلت المحرمةء ولأ 
الاسْتبْراءَ نّم وَجَبَ كيلا يُفضِىَ إلى اختلاط المِيّاهٍ » وامتزاج الأنساب» ومَظِئّة ذلك 


بخيضة » . وهذا ورد فى سَبايًا 


(۱۹) ىب ١:‏ عليه ۲ . 
)٠8(‏ سقط من : الأصل . 
)7١1١(‏ سقط من ١٠:‏ : 


YA 


و خخ n‏ 





تَجَدَّدُ الملك على رَقبّتها , وم يُوجَدْ . ولو باع أمَنَه » ثم رُدّتْ عليه بس أو إقالةِ بعد 
قبضها أو افتراقهما"" » /لَرِمَه استبراؤها ؛ لاله تَجْدِيدُ ملك » سَواءٌ كان المُسْتَرِى 
ها امرأة أو غيرها. . ون كان ذلك قبل افتراقهما » أو قبل عَيْبةِ المُشْمرى بالجاريّة » ففيها 
روَايتان ؛ إحداهما » عليه الاسيبْراءُ . وهو مذهبٌ الشافعىٌ ؛ لاله تَجدِيدُ ملك . 
والثانية » ليس عليه امْتِبُراءٌ » وهو قول ألى حنيفة إذا تقايَلًا قبل المَبْضِ ؛ لأنّه لا فائدّة فى 
الاستبراء مع تعين البراءة . 

فصل : وإذا رَو ج الرجل امه » ”''فطَلقهًا اروج" » ل يلرم السيد استبراوها » 
ولكن إن طلقت بعك الأتحرل أو مات عتا » شعلا الجدة ١‏ ولر ادت أعثة ۽ أو 
ها ١‏ 2 اسمن المريدة وجرت المكائبة » حلت لسيدها يقير اسيتراء. , ويبذا 
قال أبو حنيفة . وقال الشافعيٌ : يجب عليه الاستْرَاءُ فى هذا كله ؛ لأَنّهِ زال ملكه عن 
امسْتِمُتاعها , ثم عاد » فأشبّهت المشتراة . ونا » أله م يتتجدَّدْ ملكه عليها » فأَشْبَهتٍ 
الا إذا شلك وال افك » فاه ل حلاف ف جلهما بغير استبراء ولأ 
برا شر ع لمَعَْى مله تَجَدُدُ ايلك » فلا رع مع كلف المَظِنّ ولمَغْنَى . 

فصل :وان اشر مر »هلوج قل حول ,متخ غير ارا . 
نص عليه أحمدُ » وقال : هذه جِيلَةٌ وضَعها أهل الرأى > لابدٌ من استبراء . ووه ذلك 
أن هذه تيَدّدَ الك فيها » وم حمل اروها فى که » فلم حل بغير اسْبْراءِ » كا 
لو تكن مُرَوّجة » وأ قاط الامنتئراء هنا ذَريعة إلى إسقاطه فى حَقٌ مَنْأرادَإمْقاطّه » 
بأن يُرَوجَها عند مها , ثم يُطَلْمَّها رَوْجُها بعد تمام البيع » والجيّل حَرَامٌ . فأمّا إن كان 
الو ج دمحل بها » ثم طَلّقَها » فعليها العِدَّةٌ » ولا يرم المُشترى امستبراوها ؛ لأ ذلك قد 
حص بالِدّةِ » ولأنّها لو عَتَقَتْ ل يجبْ عليها مع العِدَّةِ استبراء » ولأنّها قد استرات 


(۲۲-۲۲) ف الأصل ا قبضهما وافتراقهما » . 
(۲۳-۲۲) سقط من کپ 2 


۲۷۹ 


۸ظ 


۸و 


نفْسّها ممن كانث فراشاله » فأجرَ"' »ذلك » الو”*'"اسكئرأث تسه من سيدهاإذا 
كانت خاليّة من روح . وإن اشتراها » وهی مُعْمَدَّة من رؤْجهنا م يحب ” أعليها 
استبرا ؛ لأنها' "لم تكن فراشًا لسيّدها » وقد ححص الاسبراء من الزوج بالعدَّة 5 
ولذلك لو عَتَقَتْ فى هذه الحال » لم يجبٌ عليما استبراء . وقال آم الكولاب: » ف 
المروجةٍ مل يدشر هعرق متم عل ت .قال القاضى ف المَعْمدٌةٍ : 

يلرم السيل استبراوها بعد قضاء العدَّة » ولا يتداحلان ؛ لأنّهما من رَجُلينِ ومهم 
كلام أحمد ما ذكرناه / ولا ؛ اک غلل فيما قل اللعول يلها بعيلة يطتعها آهل 


ءٌ و ر ١ع ET cE‏ ا كه د 
الاي » ولا يُوجَدٌ ذلك ههنا » ولا يصح قولهم : إن الاستبراءَ من رجلين . فإن السيد 


ههنا ليس له اسَتِبراء . 
فصل : وإن كانت الامة ا ين ٠‏ فوَطئاها » ثم باعاها لرجل » أجرأه اسؤبراء 


ات ثر افر 


واحدٌ ؛ لأنّه يَحصّل به مغرفة البَراءة . فان قيل : فلو أعْتَقَها لِألرَمكُمُوها استبراءين . 
قلنا : جوب الاْبرء فى حن المع مأل بالوطء » ولذلك لو أَعْمَقَها وهی ممّن لا 
يَطَوها » م يَلرَمْها اسِبْراءً » وقد جد الوَطمٌ من اثتيْن » فلَِمَها حَكُمُ وَطيِهما » وف 
مسألينا هو مأل بيد اليك لاغ » وهذا يجب على المُشترى الامنيثرا» سوا 
كان سيدها يَطُوْها أو لم يكن » والمِلكُ واحدّ ء فوَجَبٌ أن يتجَدَّدَ الاستبراءُ . 

فصل وذا اشتزى الرجل ويه الم ل رمه استبراوها ؛ لأنّها فراش له » فلم 
ره اس راوهام ماه » لك يتفصب قلت ؛ ليعلمٌ هل الول من النكاج فيكون عليه 
ولاء له » لاله عَتَىَ بملکه له ولاتصير به امود أو هو حادث ف مك يجيه » 
فلا يكون عليه ولام وتصيرٌ يداالامة آم ولد ؟ ومتى تَبَيّنَ حَمْلها » فله وَطُوُها ؛ لاله قد 


) عم الححمل » وزال الاشتباه , 


Ê فأ جزأت‎ J: ف الأصل ۳ )م‎ )۲٤( 

. ) فى م زيادة : کانت‎ )١15( 

(05-55) ف الأصل »ب : ١‏ عليه الاستبراء » . 
(۲۷) سقط من : الأصل 1 4 


TA‘ 


فصل : وان وئ الجارية التى زمه اروها قبل اسیبرائھا يم ؛ والاستبراء باق 
بحاله ؛ لاه حَقٌ عليه » فلا يَسْقط بعذوانه . فإن ل تعْلّقُ منه داس اھچا ترقا 
به قبل الوَطء » ويَْنِى على ما مَضَى من الاسَبراء » وإن عَلِقَثْ منه » فمتى وضَعَتُ 
حَمْلَها » اسْتثرأها بحيْضةٍ ‏ ولا جل له انمتا منها فى حال حَمْلِها ؛ لأئه م 
برها . وإن وھا › وهى حامل حملا كان موجودًا حينَ ابيع من غير البائع » فمتى 
وَضَعَتٌ حَمْلَها الْقَضَى اسْيَبْراوُها . قال أحمدٌُ : ولايَلْحَقٌُ بالمُشترى » ولايعْبَعّه » ولكن 
به ؛ لاله قد شرك فيه ۽ لان اتود ف البلا وقد رَوَى أبو داود ٠‏ ستاو عبن 
ألى الدرداء » عن النبى عو » أنه مر بامرأة مجح ل عل ایا اا ا 
ريد أن يلم بها » . فقالوا : نعم قال رسول الل لق و کک ھت أن اھ 
N JE a‏ 1 لل وتقفيت مدو لويد 12 : 
اء أن إن کا وشرکه فى ميراثه » 0 جل 4 لآثه ليس ون ° بات 
انَحَذَّه مَمْلوَكًا » ل جل له ؛ لأنّه قد شرك / فيه '. لكَوْنِ الوط ء يزيد فى الوَلّد . وعن ابن 
عباس » قال : تھی رسول الله ع عَنْ وَطء البَالَى حَنَّى يَضَعْنَ ماف بُطُونِهِنٌ . رواه 
اساك وال مدئ7”3 . 


فصل : ومَنْ اراد بيع مه » فإن کان لا يَطَوها ‏ لم يره اروها » لکن 


(۲۸) تقدم تخريجه ‏ فی : ٥1۲/۹‏ . 
م قل لون 3 + , 
(۳۰) فى ب ءم ١:‏ بوالده ) . 
(71) أخخرجه الدسانى » فى : باب بيع المغائم قبل أن تقسم » من كتاب البیو ع . المجتبى ۲٠١/۷‏ . والترمذى ‏ فى : 
باب ما جاء فى كراهية وطء الحبالى من السبايا » من كتاب السير . عارضة الأحوذى ٠۹/۷‏ . عن عرباض بن سارية » 
وليس ابن عباس . انظر التعليق المغنى على الدارقطنى 1۹/۳ . 

ڳا رجه الدارقطنى . فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ااه" والحام F3‏ : كتاب قسم الفىء " 
المسعدرك ۴۳۷/١‏ . 
(۳۲) فا :« ولكن » . 


۲۸۱ 


۸ظ 


1 يستكس:ذللك ليعْلم خلوها من | 4 لحما فیکون اخ للمشتّری وأو 4 للنزاع 
i £ 0 21-7 5‏ 2 £ ص عن فن اک 2 بن الف 
قال امد : وإن كانث”"" لإمرأةٍ » فإنّى اجب أن لا تَبيعها حتى سير 3 برئها بحيضة › 


فهو أخوّط لما . وإن كان يَطُوها + وكانت آ ية » فليس عليه اموكرايها ؛ ل البفاء 


سه 
2 


الحَمْل مغلم و ت عل ا لكك عليه اسكرانها , ع قال کے : 
الورك . وعن احم رواية أخرَى > لا حب عليه اسنتبراوها . وهو قول ألى حنيفة » 
مالي > والشافعىّ ؛ لأنّ عبد الرحمن بن عَوف باع جار كان بها قبل 
ا ای 2 . ولأ الاسْتبْراء على المُشترى » فلا يجب على البائع »فان الاستبْراء فى حَقٌّ 

اا > ولا بحب قبل النكاح وبعدّه > كذلك لايجبُ ف الأمَة قبل البيع وبعده 
ولّنا » أن عمر اکر على عبد الرحمن بن عَوْف بي جارية كان يَطوها ”قبل امتبرائها » 
فرَوَى عبد الله بن عُبَيِدِ بن مْميْرٍ » قال : باع عبد الرحمن بنْ تحوف جارية كان يَمَعُ 
عليها” "قبل أن سیر برها فهر بها حمل عند الذى اشتراهاء فخاصّمُوه إلى عمرٌ, فقال 
لد عمد : كنت تفع عليبا ؟ قال: نعم . قال : فبِعْتَها قبل أن تستبرئها؟ قال : نعم . 
قال : ما كنت لذلك بحَلِيق . قال : فدّعا القافة » فتَطَرُوا إليه» فالْحَقوه به“ . ولأنّه يجبُ 
على المُشْترى الامَْبْراءُ لحفظ مائه » فكذلك البائعْ » ولأنّه قبل الاتبراء شلكو فى 

صِحة البيْع وبجوازه لاختال أن تكون م ود ٠‏ فيجب الامْيبْرا إزالة الاحهال » فإن 
خالف وباعَ فالبيع ' '' صحيح ج فى الظاهر ؛ لن الأصلّ عدم الحمل ولا عمرٌ وعبل 
الرحمن تخكما ساد البيع ف الأ ة التى باعها قبل استبرائها0”") إلا بلحاق الود 
به » ولو كان البيعٌ باطلا قبل ذلك » ل يَحْمَحْ إلى ى ذلك .اکر ااا الاقم ق کا 


(00 فى الأصل ٠١‏ »م :2 كان ). 

(4 7) أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب فى الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال : يستبرئها » من كتاب النكاح . المصنف 
0/14 . 

(ه 5-7 ؟) سمط من “تخي + 

(5”) فى ازيادة : « بيع » . 

(۳۷) فى ١ : ١‏ أن يستبرئها » . 


TAY 








ا ارب اتیل شت ر ا اك جيب يجيي 


و رت 


جر ۽ 


فصل : وإذا اشْتَرَى جارية » فظَهَرَ بها حمل » يحل من أحوال خمسة ؛ أحدها » 
أن يكون البائٌ / أقرٌ بوَطيِها عند البيع أو قبلّه » وأثُ” بوَلِد لدُونٍ” " الستةأشهر » أو 
يكون البائعٌ اذّعَى الول » فصدّقه المشتَرى » فإ الولّدَ يكون للبائع » وا جارية ام و 
له » والبِيمُ باطل . ال حال الثانى ‏ أن یکون أحَدُّهما اسَتبرأها ‏ ثم أت بول لأكثر من سه 
أشَهُرٍ من حينَ وَطِمّها المُشْترى » فالوَلّدُ للمُشْتَرى » والجارية اَم ولیه . الخال 
الثالث » أن تأتىَ به لأأكثرٌ من رة هر بعد اسَبْراء أحَيدهما ها ملأل من س اشر 
منذوَطِّها المُشْترى فلايَلحَقٌ نُسَبّه بواحد منهما ويكون ملكا للمُشْترى لايَمْلِك 
فسح البيع ون لهك ا ل ملك طا ,فان اأعاو كل واد ہا + کیو 
للمشترى ؛ لاله ولد فى ملکه مع اختال كوْنِه منه » وإن اذّعاه البائع وحدّه ؛ فصدّقه 
المُشْترى » لَجِقَه » وكان البِيعٌ باطلًا » وإن كَذَيَه » فالقول قول المُشترى فى مِلكِ 
الولد ؛ لأ اليك المقَلٌ ليه ظاهرا » فلم تقب دَْوَى البائع فيما ينل حه الوق 
بعد البيع أن الجاريةمغْصُوبة أو مُعْمَقة : مغتّقة . وهل يبت تسب الوليد من البائع ؟ فيه وّجهان ؛ 
أحدهما . ينبب ؛ لاه تفع للود من غير ضر على الُشترى »يقل قوله فيه » کا لو افر 
لوده مال . والثانى » لا يُقبَلُ ل فيه ضر زاغل العشترى فاه لو تمه كان أبوه احق 
بميرائه منه » ولذلك لو أقرٌ عَبْدانِ كل واحبد منهما أنه أخو صاجبه » ل يُقبَل إلا ية 
الحال الرابع » أن تأْتِىَ به بعد ميئّة أشْهر منذ وَطِتَها المُشْترى قبل اسيبرائها » 
تسه لاجق بالمُشترى”* * » فإن ادّعاه البائعٌ » فأقرٌ له المُشترى » لَجقه » وبَطل 


(۳۸-۳۸) فی۱ ٠:‏ بالولد لأقل ۲ 
د اليدوم tah‏ 
٠١‏ 5)ف ب : ١‏ للمشترى © . 


YAY 


9/۸ 


اظ 


ابيع » وإن كَذيَه » فالقول قول المُشْترى . وإن ادّعَى کل واحبد منهما أنه من الآبحرٍ ‏ 
عرض على القافة » فاق بن لْحَقَنُه به » لحديث عبد الرحمن بن عَوْفٍ . ولأنّهِيَحْتَمِلُ 
كَوْنّه من کل واحيد منهما الاي ب اال 
ابيع وتکون أ ولد للبائع لاا نتن اھا“ كانت حابلا منه قبل بها . | حال 
ا لخامس »إذا ئت به لأقل من مب أشْهُرٍ من باعها » ول ينار بوَطيها » فالبيعٌ صحيحٌ 
فى الظاهر ‏ والوَلَدُ ملوك للمشترى » فإن ادّعاه البائع » فالحكم فيه کا ذكرنافى الحا / 
الغالث » سوام . 


۴ - مسألة ؛ قال : ( وتَجْتَيبُ الرّوْجَة جَهُ المُتَوَفَى عَنْهَا وَوْجُهَا الطَّيبَ ¿ 
والزيَةَ » والْيُوئة فى غَيْرِ منْلِهَا » والكخل بالإثّمد › والتّقَابٍ ) 

هذا يمى الالحدادُ » ولا غلم بين أهل العلج لافقا فى وُجُويه على المُتَوفى عا 
رَؤْجُها » إلاعن الحسن » فإنّه قال : لاب الالخداد . وهو قول شد به عن أهل العلي › 
وخالّق به السنّة » فلا يعر عليه » ويَسْتَوى ف وجوبه الخرّة والأمَة » والمُسلمة 
والذَميّة » والكبيرة والصغية . وقال أُصْحابُ الاي : لا إخداة على ميلا صغورة ؛ 
لأنهماغيرٌ مُكَلْقَمَيْن . ونا » حُمومُ الأحاديث التى سنذْكرُها . ولان غير المُكلف ةِ نُساوى 
المُكلفة فى اجتناب المُحَرّماتِ > کالحمر والزتی » وإنّما يفتَرقانٍ فى الاثم » فكذلك 
الاخداد سوق المي ى اللكاج كقوز ق السكلية »فكذلك ' قيما غليبا . 

فصل : ولا إخداد على غير الزوجات کا الولد إذا مات سيذها . قال ابن 
المنذر لا أيهم يَخْتلُِون فى ذلك . وكذلك الآمة الى يُطُوَهَا ها ء إذا مات 
عنها » ولا المَوطوءة بشبّهة » ولا المَرْنَىٌ " بها ؛ لقول الى عه : ٠‏ لا جل لامرأة 


. لحق بهما ؛‎ ٠ : فی م‎ ) 51١ 


(- 4 )فب :ولأا . 


(۱) سقط من :م 
(۲-۲) فیا ۲ب عم ١:‏ ولمزنى 6 . 


YA 


و 3 ا له 3 ت ج و وفع و 7 رټ 2 و 

ومن بالله اليم الاجر » أن جد عَلى مَيّتٍ فوق ثلاث »إلا على روج » أربعَة أشهرٍ 
تمان به 5 . بغير خلاف تله ؛ ؛ لأنهافى حك الزوجاتِ ' 
ها أن تتَرَينَ لو جها › و ف له اعت فا وغ غنده > کا تَفعل فى صلب 
النکاح بسب 5 تكاشافاسكا + لائھا ليست زوج ةغل اة را 


ها مَن كانت نجل له وجل ها » فتَْرّنَ على فَقده . 

فصل : َيب الحادة م يعو إلى جماعها”" ميُرَعْبُ فى انر إلا : 
وكسيا دلت أب شام امنا : طب + ولا لاف ل ايده سد من 
وجب الاحداد ؛ لقول الى عة :) ا ار ظا 0 طِيبًا » إلا عند دى طْهْرِهًا » إذا 
کارت ن ؤضيها يمني أر هار" .ملق عليه" . وتوث زهب بسكأ 
مَلمة »قات ETS‏ رؤج الى كه > حن وف أبُوهاأبو سُفيانَ ١‏ 


ر © 


دعَب بليبٍ فيه صفرة لوقا وغيره » فدَهَنَتُ منه جارية 4 / ثم ممست بعارضيها 4 
م قالت : والله مالى بالطيب من حاجة غير آل سیت رسول الله 2312 يقول ل 
”7 ف ع انض و + تر ب a.‏ اليد 1 | 5 

يحل لا مراةٍ تومن بالله الوم الآخرٍ » أن جد عَلَى ميت فوق ثلاث ليا » إلا على 


(۳) تقدم نخريجه » فى صفحة ۱۹۳ . 
(4) فى «٠: ١‏ نكاحها » . 
(5) القسط والكست والأظفار : نوغان من البخور . 
(7) أخرجه البخارى » فى : باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض » من كتاب الحيض »وف : باب تحد المتوق 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا » وفى: باب تلبس الحادة ثياب العصب » من كتاب الطلاق . صحيح البخارى 
7/7١ ۱‏ 786 . ومسلم » فى : باب وجوب الاحداد فى عدة الوفاة ... » من كتاب الطلاق . صحيح 
مسلم ۱۱۲۷/۲ . 

© اکچ ابو داود » فى : باب فيما تجتنب المعتدة فى عدتها » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود ٥۳۷/۱‏ . 
والنسانى » فى : باب ما تجتدب الحادة من الثياب المصبغة » وباب الخضاب للحادة » من كتاب الطلاق . المجتبى 
١١59 5‏ .وابن ماجه , فى : باب هل تحد المرأة على غير زوجها » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه 
1۷٩ ۰١ ۱‏ . والدارمى » فى : باب النهى للمرأة عن الزينة » من كتاب الطلاق ١78 6 ١717/7‏ . والامام 


أحمل اق + السعف وهم aA‏ . 


(۷) سقط من : ب . 


TA 


۸و 


وت ي we‏ ان اا هم > روم 

رو ج » أربعة أشهر وعَسْيرًا) . مُتَقَقٌ عليه“ . ولأن الطيب يرك الشَهُوةء ويَدْعُو إلى 
المباشرة .ولا يجُورُ ها استغمال الأذهانٍ اة دهن الوزد ولبتفسّج لاسن 
لبان ف انيه ؛ لاله امنيحمال اليب فا الأذهان پش ا اي 
اجب ف قول اءة هل ليلم ۲ 51 عاي برا اواعة أ الل 
يُكرَهونْ ذلك 4 وينْهُونَ عنه » وهو ثلائة أقسام ِ ا ¢ اة ف e.‏ فیحرم 

ا 5 يق [اي نيد ل رار i.‏ وا ۴ 
خلا أن قاض وان تُحَمَرَ وَجهّها بالكلكون7 "© > وأن تُبيْضَه باسفی دا ٩‏ 
الغرايس ٠‏ رأ تشغل عليه ما تفر ع وات اق وها ودنها ‏ وات لحف 
سے ا ا ۶ ر ص 5 4# اع و 2 سے 
وَجَهها وما اشببه مما یحستهًاء وأن تكتحل بالايمد من غير ضرورة ؛ وذلك لما روت 
1 5 2 2 ته اا 5-5 ا عات عر مرخ قر قر يجن 
ام سلمة أن النبى يك قال : ( المتوفى عنها زَوجها › ابی امسر الاب , 
ولا الممشق» ولا الحلى ا یه ولا نکیل ۲ .رواه النساي »وأو داو ٩‏ 


22. 


د 2 ع 2 1 ا اا 2 وه مع ه 5 
ووت اء عطي » أن رسول الله ل قال :ء لا قحد ات ة فوق ثلائة 


(۸) أخرجه البخارى » فى : باب حد المرأة على غير زوجها » من كتاب الجنائز . صحيح البخارى ٩۹/۲‏ . ومسلم » 
فى : باب وجوب الاحداد فى عدة الوفاة ... » من كتاب الطلاق . صحيح مسلم 1١71-1١77/1‏ . 

کا أخرجه أبو داود » فى : باب إحداد المتوفى عنما زوجها » من كتاب الطلاق . سن أ داود ٥۳٥/۱‏ . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى عدة المتوق عنها زوجها » من أبواب الطلاق عارضة الأجوذى ۱۷۲/١‏ :17/7 . 
والنسانى » فى : باب سقوط الاحداد عن الكتابية المنوق عنها زوجها » من كتاب الطلاق . الجتبى ١58/5‏ . 
والدارمى » فى : باب النهى للمرأة عن الزينة فى العدة » من كتاب الطلاق . سنن الدارمى ١17/7‏ . والامام مالك . 
فى : باب ما جاء فى الاحداد » من كتاب الطلاق . الموطأ ؟/>5ه ۷ . والامام أحمد »فى : المسند ۲۲٠٣/٣‏ › 
Na FY‏ 
)٩(‏ ف ب : ١‏ الطيب » . 
)٠١(‏ الكلكون : طلاء تحمر به المرأة وجهها » مركب من كل » أى ورد › وكون › أى لون . الألفاظ الفارسية المعربة 
۷ . 
)١١(‏ الأسفيداج : رماد الرصاص . تعريب أسفيداب » وأصل معناه الماء الأبيض . الألفاظ الفارسية المعربة ٠١‏ 
)١۲(‏ أخرجه النسانى » فى : باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة » من كتاب الطلاق . المجتبى ١59/5‏ . 
وأحرجه أبو داود » فى : باب فيما تجتنب المعتدة فى عدتها » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود 578/١‏ . 

کا أخرجه الامام أحمد فاق #الممتد Ea‏ 


TA“ 


ایام » إلا على روج » انها“ جد ار عة أشهر وعَشرًا ولا لبس توا مَصبُوغا إلا 
وب عَصْب نجل ولائ طِيبًا إلا عند اذى طْهْرِهًا » إا طَهُرَتْ مِنْ 
خَيْضيهاء بو من فط أو أظفار » .فق عليه © . وعن آم سَلّمة قالث #جاءث امرأة 
إلى رسول الله عه » فقالت : يا رسو الله » إن نت توف عنما رؤبُها » وقد افكت 
ا كلها ؟ فقال رسول الله كلل : « لا ) موي أو ثلانا تق ف 

وروث آم سلَمةً » قالت : دحل على رسول الله عر کن ف ایر شل ع وا 
جَعَلتُ عل عي عَيتَىّ صَبراء فقال : « يدايا ام ا . قلت : إنّما هو صبرْ» ليس فيه 
طيبٌ . قال : (إنَّه يَشِبُ اوج لا جلي إلا اليل عه بالّمَارِء ولا 
تَمِتَشْطَى اليب 9 بالجتاءء فانّه خضابٌ). قالتُ: قلتٌ : بای فى انیا 
قال : «بالستذر» تُعَلَفِينَ به راسك" . ولأ الكل من أَبْلَْ الزينة » والزينة تَدْعُو 
ليبا حك لشو فهى كالطيب وبل منه وك عن بعض الشنافمية أن للسؤداء 
أن تكتجل . وهو مُخالِف للخبر والمَعْتَى » فإنَّه ينها يحمسا . وإن اضْطرتٍ 

الحادّة إلى الكخل الإثمد للتدَاوى فلها أن تَكْتَجِل ليلا » وتمْسّحَه هارًا . ورَخحصَ 


. ) فإنه‎ ١: فام‎ )١5( 
. ۲۸٠١ هو الذى مر فى صفحة‎ )١4( 
أخرجه البخارى » فى : باب تحد المتوفى عنما زوجها أربعة أشهر وعشرا » من كتاب الطلاق . صحيح البخارى‎ )١5( 
› ١١75/19 ومسلم »فى : باب وجوب الاحداد فى عدة الوفاة ... »من كتاب الطلاق . صحيح مسلم‎ . ۷ 
. 5 

کا أخرجه أبو داود » فى : باب إحداد المتوف عنها زوجها » من كتاب الطلاق وف انی داود ٥۳٦/۱‏ . 
والترمذى »فی : باب ماجاء فى عذة المتوق عنها زوجها » من كتاب الطلاق . عارضة الأحوذى ٠۷٤١ ۱۷۲۳/١‏ . 
والتسانى > فى : باب عدة المتوق عنما زوجها » وباب ترك الزينة للحادة المسلمة ... »من كتاب الطلاق . المجنبى 
5ه 5825 . 
169) أى يزيد فى حسته :. 
(۱۷) أخرجه أبو داود » فى : باب فيما تجتنب المعتدة فى عدتها » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود ٥۳۸/۱‏ . 
والنسانى » فى : باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر » من كتاب الطلاق . امجتبى 17١/5‏ . 


TAY 


١١4‏ ظ 


8 .3 ىن قت يك ور ل 4 ۶ ê‏ و اة ين و ق ني 
فيه عند الضرورة عطاءء والنحعى » ومالك وأصحاب الراى؛ لما روت ام حكيي بنت 
٤‏ 3 3 5550 وف ر a i.‏ ° ر 
اسبيد”” » عن أمهاء أن رَوْجَها تُوفىَ » وكانت تَشتكى عَيُتيْهاء فتكتجل بالجلای 
is FF © 0 is 4 Kae,‏ 0 4 9 : 
فارْسَلتٌ مُولاة ها إلى ام سّلمة » تَسّالها عن كخل الجلاء » فقالت : لا تكتَجلى إلا لا 
لا" بد منه » يشَد عليك » کین بالليل + ولیه بالنبار . روّاة أبو داودٌ ؛ 
سبي )٠١(‏ 4 اس و 4 دوع عرد i‏ ا .6‰ 
والنسائى” ٠‏ . وإنما مع من الكحل بالاثمد » لانه الذى تحصل به الزينة » فاما 
E‏ و : 5 5 2 ود و 
الکخل بالتوتيَا(” " والعَْرَرُوتِ”'" ونحوهما » فلا باس به ؛ لاله لا زيتة فيه » بل يُقَبْحُ 
o‏ ًً. و سه ۳(۶( ر# درو o‏ ی ® ا 4 
ف مد 8 58 ف از ر ەد ا 32 3 ی ايله °۰ تو 
إنّما منِعَ منه فى الوه لاله يصفره » فيشبة الخِضَاب » وهذا قال التبى عله : ١‏ نه 
Kx‏ ت الوجة ( ولا تُمنَعْ من التنظيف لیم الأظفار ( ونتف الابط 4 وخلق | لشعَر 
a Jo,‏ : 3 5 تت 
المندوب إلى خلقه ولا من“ الاغتسال باو » والامتشاط به ( » حديث ام 
a‏ کت ورو 9 95 تفأر 
سَلمة » ولاه يراد للتنظيف لا للطيب . القسم الثانى » زيتة اياب » فَتَحْرْمُ عليها 
الليات الحا ا :اکر ب لای ٠‏ وسار العم وماق 
المُلوْنِ للقحسين » كالأزرّق الصافى » والأحضر الصّافى » والأصفر ء فلا جوز 
ليس #القول اس :۸ لا تلن اوا مضا 8 © , وقولة 85 لا كلبين المعصيفر ع 


. 5/١ فى النسخ : « أسد » . وانظر : التخرع الآتى , والإكال‎ )١۸( 

(19) ف الأصل .ب :وها». 

(۲۰) أخرجه أبو داود > فى : باب فيما نجتنب المعتدة فى عدتها » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود oA‏ . 
وأخرجه النسالى. » فى : باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر » من كتاب الطلاق . المجتبى 155/5 ١7٠١٠‏ . 

)۲١(‏ التوتيا : تكون فى المعادن » منها بيضاء » ومنها إلى الخضرة » ومنها إلى الصفرة مشرب بحمرة » وهى جيدة لتقوية 
العين . الجامع لمفردات الأدوية ١40-1١ 47/١‏ . 

(۲۲)العنزروت : هو الأنزروت ؛ وهو صمغ شجرة تنبت فى بلاد الفرس » شبيهة بالكندر » صغيرة الحصا »فى طعمه 
مرارة » ولونه إلى الحمرة » تقطع الرطوبة السائلة فى العين . الجامع لمفردات الأدوية 1۳/١‏ . 

(۲۳) مرهت العين : ابيضت حماليقها » أو فسدت لترك الكحل . 

. 6 ف الأصل :ومن‎ )١5-759 

. ۱: سقط من‎ )١5( 

. ١97 تقدم نخريجه » فى صفحة‎ )١1( 


AA 





اقياب ولا الق ۽ , ا ما لامد سبد سه ۰ انگل + لاسرد : 
والأحضر المع » فلا تمت منه ؛ لاله ليس بزينة وما بع عزله ثم تيج ) فيه 
اختالان ؛ أحدهما ا يسرع ليده ؛ لاله رفع وأحسَنٌّ ولأنه مَصبوغ للحن » فأشبَة 
ما صيخ يمل اسه . والثانى » لا يحرم لقول رسول الله مَك فى حديث م َة : : 
5" . وهو ماصیځ غزله قبل جه کرو الفاضيى :بلاک 
يصب و وس لوب ب » فأية ماکان خا من اقياب غير مجو الأول أصح وام 
العصْبٌ » فالصحيح أنّهنَبِتّ تُصْبّعُ به اللاب . قال صاحب ١‏ رض الأثيف ا 7 
لقعت "بین ايان إلا به . فأزتحص التب َيه لحادٌة”” " فى 
لبس ما صِبعٌ بالعَصْب ؛ لاه فى معنى ما صب لغير النَّحْسِيين » أمّا ما صبع عَرْلَه 
ارين » كالأحْمَرِ والأصْمَرٍ » فلا معنى لتَجوبزٍلبْسِه » مع حصو الزينة بصّلفه , 
كخصولِها ما ص بعد نُسّجه . ولاتُمْتَعٌ من حِسَانٍِ الثياب غيرٍ المَصبوغة » وإن كان 
رَقِتَا سواءٌ كان من قطن أو كنأو ریس ّ( ؛ لن حُسئه من أصْل لقته » فلا يلزم 
ينه ع أن ال إذا لاني کا ۽ ایا کا تسر کیا . 
القسم الثالث » الحلى» يحرم عليه لبس اللي كله » حتى الخاتم » ف قول عامّة أهل 
العلم ؛ لقول الى ع : « وا الحلىَ » . وقال عَطَاءٌ: بباح حل الفضة دُونَ 
الذهَّب . وليس بصّحجيج ؛ لأن النهِىَ عام ولان الحلى يزيد حُسستها > ويَذْعو إلى 
مُباشْرَتِها » قالت امرأة :29 : 


وما الل إلا زية تة لتقيصّة ممم من خسن إذا الحسن قصرًا 


» إلا نوت عب‎ ٠ 


(۲۷) تقدم نخريجه ؛ فى صفحة ۲۸۷ > من حديث أم عطية > وليس من حديث أم سلمة , 
(۲۸) انظر-: الروض الأنف ۷ / 45 . 

(۲۹) ف الاصل ٠:‏ نبتتان ) . 

(0) سقط من : الأصل . 

. الابريسم : الحرير‎ )۳١( 

(۳۲) البيت فى : نفح الطيسب. ٠٠١/١‏ » ولم ينسبه المقرى . 


) ١9/11١ المغنى‎ ( ۲۸۹ 


9/۸و 


A‏ 5 كل 


فصل : والنالث مما جره المائة الاب » وما فى معنأه > مثل البرقع ونحوه ۽ لان 


امعد مُشبّهة بالمُحرمة والمخرمة مَة تمن من ذلك » وإذا احتاجت إلى ستر وجههاء 
امتذلت 5 عليه ا تفع الم : 


فصل : والرابع المَيثُ فى غير مھا » وممّن اجب على المَُفَى عنها روجُهاك" 
الاعتِداد فى مَئِْلها »عمرٌ » وعهان ‏ رَضِىَ الله عنهما . ورو ذلك عن ابن عمرٌ » وابن 
مسعودٍ » وم سَلَمةَ . وبه يقولُ مالك » والقّوْرِىُ » والأورَاعِىٌ » وأبو حنيفة » 
والشافعىٌ » وإسحاق . قال" ابن عبد البَرّ : وبه يقول جماعة فمَهاء الأمصارٍ 
بالحجاز » والشام » والعراق » ومصرٌ . وقال جابرٌ بن زيد » والحسنٌ ‏ وعَطاءٌ : تعمد 
جيف شاءت . وروی ذلك عن على : وای عباس > وجابر وعائشة ؛ رضي الله 
عنهم . قال ابن عباس / : سحت هذه الآية عِدّتها عند أهله ؛ وسَكنّتٌ فى وَصِيتها ) 
وإن "' شاءت حرجت ؛ لقول الله تعالى : ل إن رجن فلا جحت یکم فى ما 
لتقل المي هن 4“ . قال عَطاء :م جاء ايميراث اس السکتی سيت 
شاءتٌ رواهماأبو داو "1 را ۲ ماروت و یہت مالل ب سان داعت أل سعد 
الحُدْرِئٌ”" ۰ أنّها جاءث إلى رسول الله َه » فاأخبرئه أن رَؤجَها حرج فى طَلَبٍ 


E 


عبد له » فقتلوه بطرّف القَدُوم” © » فسألتٌ رسود الله عه أن أر جع إلى أهُلى » فإن 


َوْجى ل يكركنى فى مَسْكن يَمْلِكّه » ولا تَفْقَةٍ ة . قالت : فقال رسول الله عتم : 


(20 فى الأصل : ٠‏ سدلت © . 

. ٠١ سقط من : الأصل‎ )۳١( 

. » وقال‎ ١: فی ا »ب »م‎ )۳١( 

. » ف ا :فان‎ )۳١( 

(۳۷) سورة البقرة ٠٤٠١‏ . 

(۳۸) ف : باب من رأى التحول ‏ من كتاب الطلاق . سنن ای داود ٥۳۷/١‏ . 

(۳۹) سقط من : الأصل »ب . 

(50) القدوم : موضع على ستة أميال من المدينة . واسم جبل بالموضع . انظر : معجم البلذان 40/4 . 


۲۹۰ 


١‏ َعَم » . قالتُ : فحَرّجَتٌ حتى إذا كنت فى الحجرة أو فى المَسّْجِدٍ » دَعانى » أو 
أمَرَ بې فدُعِيتٌ له ٠‏ فقال رسول الله عه : « كيف قلت ؟) فَرَدَّدْتُ عليه القصّة › 
فقال : « المكثى فى بيك حَنَى بلغ الكتَابٌ أله ) . فَاعْتَدَدْتٌ فيه أربعة أشهر 


نه سه تر 


يق لدي أزسَل إلى ؛ فسالنی عن ذلك قايرت اة > 
وقضّی به . رواه مالكُ» فى مُوَطو('؟ » والأئُْمُ » وهو حديث صحیځ » قَضَى به ععهان 
فى جماعة الضنحاية فلم ينكروه ذا تیت هدا فإنه يجب الاغتداد فى المَنْ ِل الذى 
مات اوها وهی ساكلة بد » سواءٌ كان مَمَلوكا لرَؤْجها أو بإججارة ؛ أو عارية ؛ لا 
ابی عا قال للفريعة490) :) امکٹی ف بنك ) .کف بت يتملك روه : 
وف بعض ألفاظه :) ی فى ات الى ااك فيه نن رَوْجِك / ( . وى لفظ : 
« اعْتَدّى حَيْتُ أاك الْخَبَرُ » . فان أتاها الخبرٌ فى غير مَسْكنِها ‏ رَجَعَتُ إلى مَسْكنِها 
فَاعْتَدَّتُ فيه . وقال سعيدٌ بن المُسَيِّبٍ » والنّحَعى لاتبررح من مكانها الذى أتاها فيه 
عى رَوجها » اتَاعَا لظ الحَبّر الذى رويناه . ولنا » قوله عليه السام :) امكثى فى 
بيك ) . واللفظ الآخرٌ قضيية فى عي والمُرَادُ به هذا فإ قَضَايَ الأغيان لاعُمُوم 

ها تم لا يئن خشله عل الو ؛ فإلّه لا يَرَمُها9؟* الاعْتدادُ فى السوق والطريق 
والبريّة » إذا أتاها ا 


ا 


(41) فی : باب مقام المتوق عنها زوجها فى بیتہا حتى تحل » من كتاب الطلاق . الموطأ 591/7 . 

کا أخرجه أبو داود » فى : باب ف المتوف عنها تنتقل » من كتاب الطلاق . سنن ابی داود ٥۴۷۰ ٥۳۹/۱‏ . 
والترمذى »فی : باب ما جاءأين تعتد المنوق عنها زوجها » من كتاب الطلاق . عارضة الأحوذى ۱۹۰/۰ ١95.‏ . 
والنسانى »فی : باب مقام المتوفى عنها زوجها فى بیتہا حتى تحل » من كتاب الطلاق . امجتبى ١576 ١78/5‏ . وابن 
ماجه » فى : باب أين تعتد المتوف عنہا زوجها » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه 1٥ ٤/۱‏ 555.2 . والدارمى »› 
فى : باب خرو ج المتوفى عنها زوجها » من كتاب الطلاق . سنن الدارمى ١78/7‏ . 
)٤۲(‏ ف ب »مم ١:‏ وإذا ). 
)٤۳(‏ فى م ٠:‏ لفريعة ) . 
(55) فى ب ١:‏ يلزم ) ٠.‏ 





۸و لكونه / عاربة رجَعَ فيما ٠‏ أو بإِجَارة الَْضَتْ مُدئها » أو مَعَها السكتى َي ؛أو 


£ 


امتح من إبجَارته »أو طب بها رمن أَجْرَةٍ الول أو تج تَجدْ ما تَكتّرى به أولم 
تج إلا من مالهاء فلها أن نَل ؛ لأها حال عُذْرِ لامها ذل جر المسكن › 
وإنّما الواجبٌُ عليها فل السكتى لا تسيل الستكن ؛ وإذاتعَذرَتِ السكتى , 
سَّقَطْتٌ ونا أن سیک یک شاك . ذكرّه القاضى . وذكر أبو الطاب » انها 
تقل إلى قرب ما يُمْكِنُها الثّقلة إليه . وهو مَذْهَبُ الشافعىٌ ؛ لأنّه اقرب إلى مَوْضع 
الفجوب”* » فأَشْبَه مَنْوَجَبَتْ عليه الرّكاة فى مَوْضع لا يد فيه أَهْلَ السّهُمانٍ » فإنَّه 
ينْقَلّها إلى أرب مَوْضِعِ يَجِدُّهم فيه .ونا » أن الواجبٌ سمط لعُذْرٍ » ولم رد الشترعٌ له 
َكَل » فلايجبُ » کا لو سقط احج لجز عنه وقَواتِ شط والمُعْتَكف إذا م يقيدز 
على الاغتکاف ف امسج . ولل ما ذكرُوه إثباتٌ حُكْي بلائصٌ ‏ ولا می نص » فان 
مَعْنَى الاعْتِدادٍ فى بها لا يُوجَدُ فى السَّكُتى فيما قَرَبٌ منه » ويُغارقٌ هَل السسّهمانٍ ؛ فإِنّ 
المَصْد نَع الأقرب » وف تَقَلِها إل قرب مَوْضيع يَجِدٌه تمع الأب » فَوَجَبَ لذلك . 


فصل : قال أصحابنا : ولا سْكُتَى للمُتوفى عنها »إذا كانت حائلا . رواية واحدة . 
وإن كانت حاملا ٠»‏ فعلى روایتین . ولأشاتعن ف سكتى المعو يي قولان . وَج 
الوْجُوب قوله تعالى : لإ لين يفون دك درون اجا وصرية به روجهم متا 
إلى الْحَولٍ غير اراج 4 . فسح“ بعض المُدة » وی باقيها على الوْجُوب . ولان 
ايه أمر رة بالسکتی فى تھا » من غير استعذانٍ لول »ولو م تجب 
السكتى ل يكن ها أن تسكنّ| إلا بإذنهم ٠‏ ا أنها ليس ها أن تصرف ف شىء من مالل 
رجا بغير إذنهم . ولّنا » أن الله تعالى إنّما جَعَلَ للروجة ثُمْنَ الركة أو رها » 


(45) ف الأصل : « ول » . 
(55)فى٠اء‏ ب »م :« بذلك » 
)٤۷(‏ فى ا »م ١:‏ الوجود © . 
(58)فى١ا:(‏ ففسخ ) : 


۹۲ 


وجَعَلٌ باقِيّها لسائر الورثة + الکن من ارک + فرب أن لا پت يُسْتَحَقٌّ منه أ كدر من 

ذلك » ولأنّها بايْنٌ من رَْجها » فأَشْبَهِتٍ المُطَلْقةَ ثلانًا » وما إذا كانت حايِلًا » 
وقلنا : ها السُكتى . فلأنها حاملٌ من رُوْجها » فْوَجَبّ لها / السكتى . قياسًا على 
المُطَلْقةٍ . فأما لآية التى اجو بها + فإئها وة : وام مر الببى يي فريعة 
اک و فَقَطِيّة فى عَيْن تمل أله عليه السلام عَلِمَ أن الوارتً ين فى ذلك أ9 
كذ اند عل جرب الى علب وج ل وإذن‌الوارٹ من 
جُملة ما يَحْصْلٌ الامكان"“ به » فإذا قلنا : ها السكتى . فهى أَحَقٌ يسكتى المسكن 
الى كاله لتك من راا »من رأس مال المُتَوفَى لا اح فى ديه بيغا 
يمت يمتها السكتّى ا حتى نمضي الجدّة . وببذا قال مالك » والشافعى » وأبو 
حرق » وجمهور العلماء و َعَذْرَ ذلك © المسكن » فعبل الوارث أن ری ها 
مَسْكنًا من مال الميّتِ » فإن لعل » أُجْبرّه ا حاکم » ولیس ها أن تقل من مَسْكِها ا 
ِعُذْرٍ » م ذكزنا . وإن الَف الوارث والمرأة على قله عنه » ميجر ؛ لأن هذه السكتى 
علق بها خی الله تعالى » لأنّها كب للجدَّةٍ » والعدّة يعلق بها حن الله تعالى » فلم جز 
تاهما على إبْطالِها , مخلاف سُكْتى التکاح ؛فإنّها خی لهما . ول السّكْتَى ههُنا من 
الإخدادٍ » فلم جز الاتّفاق على ترْكها » كسائر خخصال الإخدادِ . وليس لهم أن 
وها إلا أن تات بفاححشة مب ؛ لقول الله تعالى : ل انين تدنية 
لاخر رجن إلا أن ياين با حِشَة مي 4“ . وهی أن یلیل“ سائها على أخمائها 
ويُوذِيَهُم بالسسّبٌ ونحوه . رُوىَ ت ذلك عن ابن عباس . وهو قول لأكرينَ . وقال ابن 
مسعودٍ » والحسرُ” © : هی الرّنَى لقول الله تعالى : ل وای يتيس المَاحِشَةٌ من 


. سقط من : الأصل‎ )٤۹( 

. سقط من :بام‎ )5٠( 

. ١ سورة الطلاق‎ )5١١ 

(1ه)فىاء ب عم ١:‏ تطول » . 


8 ظ 


EMEL 


سا انهو علأا سكم 74 . وإشراجهنٌ هر الاح ةة 
الى »ثم رد إلى مكانها ٠‏ ولنا » أن الآية ةة فی اللخراج عن الى » وهذا لا 
يتَحَقَقٌ فيما قالاه . وأمّا الفاحشة فهى الم لى وغيره من الأقوال الفاحشةٍ ويقال : 
فح فلان فى مقاله . وهذا رو عن الى عو أنّه قالتٌ له عائشة شة : يا رسول الله 5 
قلت لفلان ١:‏ بعس ” او ال3 ( . فلما دحل الت له القول . فقال :( ياعائشة : 
إن الله لا يحب الفخش ولا التمَحْشَ )° . إذا َيَتَ هذا » فان الورئيُحْرِجُوئها عن 
لله التستكي د إلى سكن تایز من الدار إن كائتٌ كبيرة تَجْمَعُهم » فإن كانت لا 

تجمعهم » أو ل يُمْكِنْ تقلها إلى غيره فى الدار » أو 4 ۴ اا س ع أذاها 
بذلك ؛ فلهم تقلها . وقال بعض أصّحابنا ينْمَقِلونَ | هم عنہا ؛ لذن سكناه واجبٌ فى 
الکان »ولیس بواجب عليهم . ولص بد عل ها ر فلا برح على ما 
حالقه ۾ ولان الفالحشةميا ؛ فكان الإ محراج نا وان كان أخماؤما هم الذين مُوذوئ : 
ويُفْحِشُونَ عليها » تُقلواهم دُوئها » فإنّها مت بفاحشة » فلاتُخْر ج بِمُقَضَى النّصّ » 
نْب لهم يصون" بالإمحراج . وإن كان المَسْكنٌ لغير الي فر ع صاب 
بإسكانها فيه » لَزمَها الاعْهدادُ به ؛ وإن ابی أن يُسْكِتَها لا با جر »وجب بذلها من مال 
الميّت » إلا أن ير ع إنسات يدها ء ترما" الأعْتدادُ به » فإن حرلا ماز 


(7©) سورة النساء ٠١‏ . 

٤(‏ 0) أخرجه البخارى » فى : باب لم يكن النبى عه فاحشا ولا متفحشا » وباب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد 
والريب » وباب المداراة مع الناس » من كتاب الأدب . صحيح البخارى 5١٠ ۲۰ ۰ ١5 ١8/8‏ ۳۸۰ . وأبو 
داود » فى : باب فى حسن العشرة » من كتاب الأدب . سنن ألى داود ١/7‏ 5ه . والإمام مالك »ف : باب ما جاء فى 
حسن الخلق » من كتاب حسن الخلق . الموطأً 4٠5. ٩۰۳/۲‏ , 

(55) فى ب »م ١:‏ وم ). 

59ه0) فی | ١:‏ يعول ) . 

. ) فى الأصل : ( فيختصون‎ )٥۷( 

(58) فى الأصل »ب :( ويلزمها » . 

(589) فا »م ١:‏ صاحب ) . 





: 0 ا ر ھچ ١‏ 8 ای عر 0 الل ير 5 9 
المكانٍ » أو طَلَبَ أكثر من اجرَة('' المثل » فعلى الورثة إسكائها إن كان للميت تركة 
و هارو ر تسم في عم 00 0 يا ه 
يسا جر ها به مَسْكَنٌّ ؛ لأنّه حى ها يُقَدّمُ على الميراث » فإن الحتارت الثقلة عن هذا 
لمكن الذى ينْقلوتهاإليه » فلها ذلك ؛ لأن سكناها به ق لها » ولیس بواجب عليها » 
فق المسكة الى كان تحب عليا اللشكتى يه ۽ ھر الذئ #اقت اكد حون قورت 
ہے 8 و َه 1 0 5 ر اليه 8 قر 53 3 56 E‏ 
زوجها » وقد سقطث عنها السكتى به » وسّواء كان المسكن الذى كانت به لابويها »أو 
لأحَبدهما » أو لغيرهم . وإن كانت تسكن فى ('' دار ها" » فالحتارتٍ الإقامة فيها » 

5 وري هغ ي ٣‏ 5 عا فر 1 عه 
طَلبيها » وإ ل م ل تسكتها غيرها ؛ وتنتَقأ عنبا » فلها ذلك اتليس سلبان 
ُوَجِرٌ دارّها ولا تُعِيرّها » وعليهم إسّكائها . 

فصل : فأمًا إذا قلنا : ليس ها السكتى . قَطَوّع الورثة بإسكانها فى مَسكر 
رَو جھا او التلطات ٠‏ أو أجتبى لَزمَها الاعْتدادُ به ؛ وإن معت السكتى به »أو 
ج 8 م و ان 5 و حت © 5 ا ی مين ا ال 
طَلَبُوا منها الاجر » فلها أن تنعل عنه””" إلى غيره » | ذكزنا فيما إذا أخحرَجَها الموجرٌ 

8 5 ي ا 8 E.‏ اس ره ڳو ا ا 
عند اثقضاء الاجارة > وسواء قدّرَت على الاجرة »أو عجزت عنما ؛ لاه إنما تَلرّمها 

له 25 3 ر لخ حصي 5 5 ۾ ر ا ت کا ع 

ا 7 اا کر ر ا 2 Fs TE‏ ٣ه‏ ر ته هِ 

ولوا ها مَسَكنًا ار » ل تلزمها السكتى به" . وكذلك إن ا حرجت من المسكن الذى 
* او ] ١‏ ا ار > ورت اا ا 

ور به »أو حرجت لای عارض كان »لم تلزمها السكتى فى موضع معين سواه ) سواء 

بذلّه الورثة أو غيرُهم ؛ لأنّها إنّما يَلرَّمّها الاغتِدادُ فى بها الذى كانت فيه » لاف غيره. 

وكذلك إذاقلنا : لها السكتى افدر متكداعاف سكديا وبذل لما سواة افطل 


a a o f ۴ 2‏ 1 ىر اء ْ ام عد قر ا 2 ا 
مَسْكنًا سواه » لزم الؤرثة أخصيله » بِاجْرَةَ أو بغيرها / » إن تحلف المَيْتٌ تركة تَفى ۲/۸٦١ظ‏ 


(6) ف الأصل »ا ب :3 اجر © . 
(51- لككليقب عم :ودارها » . 
(3) ف الأصل : ( منه 6 . 

و مقط من #4 1س عم . 


4٥ 





بذلك » ويُقَدَّمُ ذلك على الميراث ؛ لأنّه حى على المت » فَأَشْبة الدّيْنَ ؛ فإن كان على 
امیت دين يَسْتَعْر ق ماله » ضرَبَتٌ ا ة المسكن ” ' مع الغرماء” © ولا مساو 
لقوق العرماء » وتُستَاجرٌ بما يُصريبُها مَوْضيعًا تسْكُنُه . وكذلك الحكم فى المُطَلقَةٍ إذا 
حجر على الزّوج قبل أن يُطَلْقَها ؛ ثم طَلْقَها ؛ فنا تَضْربٌ بأجرة المسكن لمُدَّة العِدَّةِ مع 
الغرماء إذاكانت حاملا . فإن قيل : هلا قَدّمْتُم حَقٌ العُرماء ؛ لاله اسب ؟قلنا : لان 
حَقها نبت عليه بغير احتيارها » فشاركت العُرّماءَ فيه » كالوأَتلَفَ المُفْلِسُ مالّالإنسانٍ 
أوجَنَى عليه » وإن مات »وهی ف مَُسْكيه »ل جز إخراجها منه ؛ لأ حَقمها تعلق بعين 
المَسْكن قبل تعلق حُموق العرماء َيِه » فكان حَقَها مُقَدّمَا كح المُرئهن . وإن 
طلبَ العُرماء بَيِعَ هذا المسكن » ورك السكتى ها مُدَةَ العِدّةِ » لم يَجُرْ ؛ لأنّها إنّما 
تَسْتَحِقٌ السكتى إذا كانت حاملا . ومُدّة الحَمْل مَجُهُولة » فمَصِيرٌ كالو باعهاواستفتى 
َفعَها مُدَّةَ بجهولة . وإن أراد الورثة قسلمة مھا على وجو يضر به فى السَكتى »ل يكن 
لهم ذلك . وإن أرادواالتَعْلِيمَ بحُطْوطٍ » من عير تقض ولا بناء» جاز ؛ لأنّه لاضَرّرَ عليها 
فيه . 


8 ل ر 8 


فصل : وإذا قلنا : إنها رب مع العرماء بقَدْرِ مُدَةِ عِدّتها . فإنّها تَضْربُ بِمُدَّةٍ 

8 ۾ ر هص س 8 ات 8 7 5 ر © قير س ِ و 
عادتها فى وضع الخمل » إن كانت حاملا > وإن كانت مطلقة من ذواتٍ القروء : 
وقلنا : ها السكتى . ضَرَبَتٌ بِمَدَّةٍ عادّتها فى القروء » فإن لم تكْنْ ها عادة » ضَرَّبَتُ 

1 وا © هو سر ت 2 > وم م اه نه 7 
بغالب عاداتٍ النساء ؛ وهو تسْعة أشهر للحَمْل » وثلاثة أشهر > لكل قرء شهر “أو 
قن من ذلك » إن كان قد کسی می کو لہا کے ع ۶کک اک ا 
القِسّمةٍ لح العْرماء » فإذا ضَرَبَتُ بذلك » فوافق الصّواب » وإ" ترذ ولم لقص › 


ا 


. e سقط من :الأضل‎ )٦ ٤ - 1 ٤£( 
. » (56")قب : ۰ وما‎ 
. ٠ ف م : « فلم‎ )171( 


۲۹٦ 


استقَرّ الحكم » وسا جر ما يَحْصُلٌ ها مكانًا تَسْكُنُه . وإذا تَعذّرَ ذلك » سَكُنَتُ 
حيث شاءث . وإ كانت الْمَدَّةٌ اقل مما ضْرَيَت به > مثل أن وضَعَتٌ حَمْلها9" لستة 
اشهر » أو ترَيّصَتٌ ثلاثة قرُوء فى شهرين ٠‏ فعليها رَد الفضل » وضرب فيه بحصيتها 
منه . وإن طالت العدة أكثرٌ من ذلك » مثل أن وَضَعَتٌ حَمُْلّها فى عام » أو رأث ثلاثة 
روء فى ضيف عام » رَجَعَتْ بذلك على الغُرّماءِ » كا يْجمُون علدها فى صُورة لَص . 
ويَحْتَمِل أن لا تزجع به » ويكون فى ذم رَو جها ؛ أن قَدّرْنا ذلك مع تجويز الزيادة › 
فلم تكن لها / الريادة عليه 1 

فصل : ولِلمُعَْدٌةٍ ا خرو ج فى حوائجها تهارًا » سَواءٌ كانت مُطَلْقة أو مُعَوَفُى 
غنها0"©؛ لما ری جابرٌ » قال : طَلَقَتْ خاليى لاتا » فكَرّجَت جذ تخلّها » يها 
١‏ » فتهاها » فذكرث ذلك للتبئ عي » فقال : ٠‏ اخرجى : جد يشلك , 
َلك أن تَصدّتَى”"" ينه » أو تفعَلى حيرا » . رواه النّسائى » وأبو داو . وروی 
مُجاهِدٌ » قال : استّشْهدَ رِجَالٌ يومَ أحد » فجاءث نساوهم رسول الله عه . وقلْنَ :يا 


م 


سول الله + متتو سق باللبل ء اتی عة بدا ۽ فا ایکا بات إل شرا ؟ 
, 1 ال 


فقال رسول الله عه : «تَحَدَّئْنَ عند إخداكن» حَتَّى إذا أَردْئُنٌ الوم فقوب كل 
م ات o‏ د 24 هى 5 ر9 2 ۴ م ل 2 
وَاحِدَةٍ إلى يها" . وليس لطا المَبيثٌ فى غير بَيتهاء ولا ا خرو ج ليلاء إلا لضرورة ؛ لان 


(1۷) سقط من : ب . 
(1۸) ف انادة : « زوجها » . 
(59) ف م :۲ تتصدق » . 


, 5 وأبوداود أل‎ . ١/5/7 أخرجه النسانى »فى : باب خرو ج المتوفى عنها بالنهار »من كتاب الطلاق . المجتبى‎ )٠١( 


باب ف المبتوتة تخرج بالنہار » من كتاب الطالاق . سنن ألى داود 078/١‏ . 

کا أخرجه مسلم فى : باب جواز خرو ج المعتدة البائن ... » من كتاب الطلاق . صحيح مسلم ١١71/7‏ . 
وابن ماجه »فی : باب هل تخر ج المرأة فى عدتها » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه 557/1١‏ . والدارمى »فى : باب 
خرو ج المتوفى عنها زوجها » من كتاب الطلاق . سنن الدارمى ۱۹۸/۲ . والامام أحمد » فى : المسند 7151/17 . 
والبييقى » فى : باب كيفية سكنى المطلقة والمتوق عنها زوجها » من كتاب العدد . السنن الكبرى 475/17 . 
)۷١(‏ أحرجه البييقى » فى : باب كيفية سكنى المطلقة والمتوق عنها زوجها » من كتاب العدد . السنن الكبرى 
7 . وعبد الرزاق » فى : باب أين تعتد المتوق عنها » من كتاب الطلاق . المصنف 75/17 . 


557 


۸و 


۸ ۱ ظ 


اللي مَظنّة الفْسَادِ » بخلاف النهارٍ » فإنَّهِ مَظنة قَضَاءِ الحوائيج والمَعَاش » وشْيرَاء ما 
تاج إليه . وإن وجب عليها حَقٌ لا يمكنُ امنتيفاوه إلا بها » كاليّمِين والْحَد » وكانت 
ذات خر » بع ث إليها ا لحاکم مَنْيَسْتَوفى الح منهافى منْزِلها » وإن كانت بررة" , 
جاز إخضارها لاسْتيفائه » فإذا فرَعْتْ رَجَعْثْ إلى مَنْزِلها . 

فصل" : والأمَةَ كالحُرَّةٍ فى الإحداد والاتدادٍ فى المَنْرل » إلا أن سكناها فى 
دة كسكناها فى حَياةٍ رَوجها » للسَيّد إمساكها ئهارًا » وإزسالها ليلا » فإن أَرْسّلهَا 
ليلا ونهارًا » ادت رّمائها كله فى المنزل » وعلى الوَرئة إسْكائها”" فيهما(*" » كالخرّة 
ق 

فصل : والبدوبة كالحضرية فى الاعتدادٍ فى مَنزها الذى مات رَوجھا وهى ساكتة 
فيه » فإن الْتفَلتِ الجلة » التَقَلَتْ معهم ؛ لأنّها لا يْمْكِنُّها المُّقَامُ وحدّها » وإن انتقلّ 
غير أَهْلها » لَزِمَها امام معي" »وإن انعقل أهْلها » انتَقلتٌ معهم م 
الجلة من لائحَاف على تفسيها معهم » فتكونَ مُكَيرةَ بين الاقامة والرّحيل . وإن هرب 
هلها » فخاقث » هَرَبَتْ معهم » وإن منت أقامَت لِقَضاء العِدَّةِ فى مرها . 

فصل : فإن مات صاحب السفينة وامرأتّه فى السفينة » وها مسكن ف الب » 
فحكمُها حكم المُسافرة ف ابر ا ما وات یکن کا مسکن ساسا ١‏ 
وكان ھا فیہا' بْب يمْكِنُها السكتّى فيه » بحيث لاتجتَمِعُ مع / الرجال » وأمكنها 
المُّقامُ فيه » بحيثُ تأمَنْ على تَفْسِها ومعها مَحُرْمُها ‏ لَِمَها أن تَعَْدٌ به » فإن كانت 


. امرأة برزة : تبرز للقوم » يجلسون إلا ويتحدثون » وهى عفيفة‎ )۷١( 
. سقط هذا الفصل من : نب‎ )۷۳( 

. » سکناها‎ ١: فى م‎ )۷٤( 

(7/5) فى الاصل ٠:‏ فيها » . 

. » ف الشرح الكبير : « مع أهلها‎ )۷١( 

(۷۷) سقط من : ب .م . 

(۷۸) ف | ٥:‏ فيه ۲ . 





مالي ت ا تاق ع« وى سب 7 1 : 1 
ضيّقة » وليس معها مَحْرمُها » أو لايمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تَخْتَلِط بالرجال » 
مها الاتقال عنہا"" إلى موضع ميوّاها . 


48 ت سا ؛ قال :( وَالْمُطَلْقَة تَكَحن قى الطْيبَ » والزيتة والكخل 


بالاثمد ) 


ا ع ۴ ٥ MR‏ و ' 
تلفت الرواية عن أحمد > فى وجوب الاحدادٍ على المطلقة البائن ؟ فعنه ) يجب 
5 ر ر ع رت £ 4 £ ى 0 
عليها . وهو قول سعيد بن المسيب » وإلى عَبَيد » وألى ثور » وأصحاب الراي . 
والثانية ۾ ا کوب قلا . وهو قول عطاء » وربيعة » ومالك » وابن المنذر . ونحوه قول 
1 مك “i‏ و 2 و 3 ا = و 000 
الشافعى ؛ لان النبى عر قال :) لا يحل لا مراة تو م بالله واليوم الآخر » أن تَحِدٌ عَلى 
E N ٍ‏ ا ر ف ات > 2 وبر م هي 5 2 
مَيْتِ فوق ثلاث ليا » إلا عَلَى رَو ج » أزبعة أشهر وعَشْرًا )20 . وهذه عِدَّة الوفاةء 
ا © ع 8 و س ال Han, 3K‏ 
فيَدُلُ على أن ليسم يجب فى عِدَّةٍ الوفاةٍ » ولاثها معتَدَّة عن غير وفاة» فلم يَجبٌ 
عو هذ م > و 5 ١‏ 
عليها الإخداد » كالرجعِيّة » والموطوءة بشبهة ؛ > ولان الاخدادً فى عِدَّةٍ الوفاة لاظهار 
الأمّف على فِرَاق رجه وموته ¢ ق الطلاق نه فارقها بامحتيار تُفسِه > وقطع 
نكاحها > فلا معنى لتَكلِيفها الحَرْنَ عليه ون المتوفى عنها لو أن مود ؛ لْحقّ 
الزوجَ ؛ ولیس له من ينفيه : فاخويط عليها بالا خداد لعلا يلق با سٹاو لی مت ¢ 
بخلاف المطلقة فان رَوْجَها باق وكير باط علا کید وينفى ولد ها إِذا كان من 
ه . ووجه الرواية الأوى أنّها 1 بائن من نکاح » فلزمها الاخداد › كالمتوفى 


اا ؛ وذلك لأن العدَّةَ ة تُحَرمُ الذكاح » فحَرْمَتُ”" َوَاعِي . يحرج على هذا 
الرَجعِيّة » فإنّها رَؤْجَة » والمؤطوءة بشبْهةِ ليست مُعقّدةً من نكاج » فلم كمل 


' الس 2 2 .5 ٩ i E TE‏ ° إن 5 ق : ويه 8 
الحرمّة . فاما الحديث » فإِنّما مَذْلوله تحريم الخدادٍ على مَيّتِ غير الزو ج » ونحن تقول 


(۷۹) فی ب ءعم:«دمنا » . 
)١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة ۱۹۳ . 
(۲) ف الاصل : ١‏ فتحرم » 


۹۹ 


۸و 


به به وهذا ا الإخدادُ ههنا بالإجماع » فإذا قلنا: يب بن » لَزمَها شيّمان ؛ 
وة قى الطب اة ق تفسيها »على ما قدّمنا فيهما”" » ولا تُمْنَعٌ من النقاب »ولا من 
ایا فلك اتراق يه فاطمة بنت تر 1-0 
كتوم . عل ماستذكرٌه » إن شاء الله تعالى . 

فصل : وإذا كانت المَبكُوَة حاملاء وَجَبَ ها السكتى » روَاية واحدة . ولا نعلم بين 
أهل العلي حلافا فيه . / وإن لم تكن حاملا » ففيها روايتان ؛ إخداهما » لا يجب ها 


ذلك . وهو قول ابن عباس » وجابرٍ . وبه قال عَطاءً ‏ وطاوسٌ » وا حسن » وعمرو بن 


يمون » وعكرمة » وإسحاق » وأبونَوْرٍ » وداودٌ . والثانية » يجب ها ذلك » وهو قول 
ابن مسعودٍ » وابن عمرّ » وعائشة » وسعيد بن المُسَيّبٍ » والقاسم › وسالم » وألى 
بكرٍ بن عبد الرحمنٍ » وتحارجة بن زيد » وسليمان بن يسَارٍ » ومالك » والشّوْرىٌ » 
الشاضی : استاي لري ؛ لقول الله تعالى : « لَا تُخْرِجُوهُنٌ ا ا 
يرن إلا أن ين اش مي مي 200 . وقال تعالى  :‏ أَسْكُِومُنٌ مِنْ ا 

أن یکم ولا ارون ضيفو لبون ران کن اوت حذيل ال ف رعو 
على تعن حو 4" اخ فی السك ا2 تحص الحای بالاثفاق 
عليها ٠‏ ونا > ما روث فاطمة بنت قيس » أن أبا عمرو بن حفص طَلقها الب » وهو 
غائبٌ ا إلا وا له يشير تمه » فقال : والله ما لَكِ علينا من شىء . 
ات ی 2 :قف قم اذ : ٠‏ ليس لَك عليه فة ولا 
مكل » . مها أن تد فى بيت َم شريلك » ثم قال ؛: و إن تلك انرأة شاا 


(۳) ف م :۱ فیا »). 

. ٥٩۷/۹ ء‎ ۳۰۷/٦ : تقدم تخريجه › فی‎ )٤( 
. سقط من : الأصل‎ )5( 

(5) سورة الطلاق ١‏ . 

(۷) الطلاق " . 


وو 


أُصْحَابى اذى فى بْب ابن ام موم » . می فق عليه . فإن قيل : فقد انکر 
عليبا عمر » وقال : :ما كنا َع كاب را ؛ وسنة بنا » لقول امرأةٍ » لا نذرى 
أْصَدَقَتٌ أم كَذَبَتْ . وقال عروة : لقد عابت عائشة" ذلك أشَدٌ العَيْب » وقالت : 
نه كانث فى مكانٍ حش فَخفٌ على تاها . وقال سعیڈ بن السب : تلك امرأة 
ّت الناسّ » إِنّها كانت َة » فوْضعَتٌ على يى ابن أمُ مَكْيُوم الأَعْمَى . قلنا : أما 
مُخَالفَة الكتاب » فان فاطمة لما أَنْكَرُوا عليها ؛ قالت : بَيْنِى وبینکم كِتابٌ الله » قال 
تعالى أي ا و خث بَعْدَ ذلك أمرًا 04" . فأىّ أمر يدث بعد 
اگلاث ؟ فكيض كقولون. : لا تفع ها » إذا لم تكن حابلا فلا حُيِسُو تنبا کیب 
لشي رة بقير ا ؟ وما قوهم :إن عمرٌ قال : لاد ع كتاب ربا . فقد انکر أحمدٌ 
هذا القول عن عمرّ » قال : ولكنّه قال : لا جير فى ديننا قول امرأة . وهذا مُجَمَعٌ على 
خلافه » وقد أتحذنا مخبر فريعة ٠‏ وهى امرأة » وبرواية عائشة وأزواج رسول الله عه فى 
٠ E‏ وصار أهل العل إلى خبر فاطمة هذا فى كثير من الأحكام ٠‏ /مثل ۸/٤٦۱ظ‏ 
ط نَفقَة المبثوتة ب إذا لم تكن حاملًا ؛ ونْظر نظر المأ إلى ارجا ٠‏ وخحطبة الرّجْلٍ على 
جع ایی إا نکن كدت إل الأول . واو من اول حديكها ؛ فليس بشىء › 
فإنها تُالِفُهُم فى ذلك » وهى أَعْلَّمُ محالها , ول نمق المُتَاولُونَ على شىء » وقد رد على 
ميد علييا ‏ قال تین بن عهراة لسم بن اليب »لقاال تلك اکت 
الناميّ : لمن كانت إِنَّما أتحدَّتْ ما أفتاها رسول الله مله ما تت الناسَ » وإن لَنا فى 


(۸) قول عائشة أخرجه البخارى » فى : باب قصة فاطمة بنت قيس » وباب المطلقة إذا حشى عليما ... » من كتاب 
الطلاق . صحيح البخارى ۷٥/۷‏ . فمسلم »فى : باب المطلقة ثلاثا لانفقة ها »من كتاب الطلاق . صحيح مسلم 
۱/۲ . وأبو داود »ف : باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس » من كيتاب الطلاق . سنن ای داود 
٤/۱‏ . کا احرج أبو داود قول عمر رضى الله عنه فى الموضع نفسه . 

. » وقال‎ ٠: فى ا »م‎ )٩( 

. ١ سورة الطلاق‎ )٠١( 


۸او 


رسول الله مكلك اسوه حستة » مع أنّها ارم الناس عليه » ليس له عليها رج ع ولا 
بينهما ميراثٌ . وقول عائشة : إنها كانت فى مكانٍ حش . لا يصح ؛ فإن الى عله 
لل بغر ذلك »فقال ٠:‏ ناقيس سي واي 
الرّجْعَةَ ) کارا الدی ۹ ,ع الا و يؤل او ا ا 
غیرها“ من لاویل »ما اتاج عمرٌ فى رده إلى أن يَْمَدرَ بأنّهِ قول امرأةٍ . ثم فاطمة 
صاجبة القصّة » وهى أَعْرَف بتفسيها وبحالها وقد ألكرث على مَنْ انکر عليها ؛ وَرَدثُ 
على من رد برها » أو اول بخلاف ظاهره » فيجبٌ تَقدِيمٌ قله ؛ لِمَعْرِفتها بتفسرها , 
ومُواققَها ظاهرٌ ا حبر » كا فى سار ما هذا سَبيله . 

فصل : قال أصحاينا : ولا يتعيّنُ المَوْضيعٌ الذى تَسْكُنُه فى الطّلاق » سَواء ْنا : ها 
السكتى . أوم تقل بل َير اروج بين إقرارها فى الموْضع الذى طَلمها فيه وبين 

کیا آل مسكن يلها والمُسْمَحَبٌ إقرائها و لقوله تاي : 99 لا نُحْرِجُوهْنَ من 

تھی ليبنلا أن ينان شَةمبينة ‏ بلح فيس واس قوی عفان 
الذين ذكرنا عنهم أن ها السكتى یب الاعتدادٍ عليها فى منزلها » فإن كانت 
فى بِيْتِ يَمْلِكُ الزو ج سكناه ويَصْلحُ للها » اعْتَدَّتُ فيه » فإن ضاق عنهما » اقل 
6 سل دكا سحب سُکناها فى الموضع الذى طَلقَها فيه ؛ وإن انسَعَ الموضع 
هما » وف الدار موضعٌ ها مُتْمَرِدٌ » كالحجرة أو علو الدار أو سسُفلهاء وبينهما باب 
مغل » سكنت فيه» وسكن الزّوْجُ فى الباقى , لأنهما كالحجرئيْن المتجاورئين » 

وإن لم یکن بينهما باب مُعْلَقّ» لکن لها موضعٌ تسر فیه» بحيث لا تراهاء ومعها محر 

و و 


ف به» جاز ؛ ۽ لان مع الْمَحَرم يوم الفساد» كه فى الحملة؛ لاله لا يمن 
لطر » وإن لم يكن معها مَحْرّمٌ لم يَجُز ؛ لقول الى عب /: « لا يخلون رَجُل 


. ) في ب > م :( الحميد‎ )۱١( 
. 4١۷» ۳۷۳/١ وأخرجه الامام أحمد » فى : المسند‎ )١۲( 
» ف ۰۱ب :۱ وغيرها‎ )۱۳( 


بامراة لَيِسَتْ لَهُ بمَْرَم ؛ فإن ثالكهُمًا الشَيطّانَ 96" . وإن ابع من إسمْكانها › 
وكانت ممن ها عليه السکتی » أَجْبرَه الحاكمُ » فإن كان الحاكمُ مَعْدُومًا » رَجَعَتْ على 
الزوج » وإن كان الحاكم موجودًا › فهل تزجع ؟ على رواتین . وإن كان الزوج 
حَاضْيرًا » ولم يَمْتَعْها من المَسْكن » فاكتَرّثُ لِنَفسها مَوْضيعًا » أو سَكَنَثْ فى موضع 
كه » ل زجع بالأجرة ؛ لأنهاتبرعَتْ بذلك » فلم ترجغ به على أحي . وإن عجر 
الو ج عنإسكانها ؛لِعُسْرَته أو غَيُيته ‏ أو امتح من ذلك مع قُدْرَتِه » سكنت حيث 
قايث . وكذلك المََُفنٌ عنها بها ذا م يُسْكِنْها ور ؛ لأنّه إنّما تَلرَمُها السكتى 
فى مَنْزِله لشخصيين مائه : فإذا لم تفع » لم يَلْرّمُها ذلك . 
۵ _ مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا کی حت بحث إِلى احج فُوْفَىَ نا رو 
َهِىَ بالْقزب ' رَجَعَتْ لضي العدَّةَ قان کاٹ ث قل باعدث » مَضّثْ فى 
سَمَرِهَا ‏ إن رَجَعَتْ وق بَقىَ عَلَيهَاا" من عِدَّتها شىء , أكث به فى مَنْزِلها )”"" 
قان الوس انول اا جَإلى احج ولا إلى غيره . رَوىٌ ذلك 
عن عمرٌ » وعنهان » رَضِْىَ الله عنهما . وبه قال سعيدٌ بن الحْسيّب » والقاسم » ومالك › 
والشافعى » وأبو عبد » وأْصْحابٌ أي والتوَرِكُ . وإن تحرج » فمات رَوْجُها فى 
الطريق » رجَحَتٌ إن كانت قريبة ؛ لأنها فى حكم الاقامة عون اڭ متف ق 
سفرها . وقال مالك : رد مالم حرم . والصّحيح أن البعيدة لار ؛ لاله يضر بها » 
وعليها مَشَقَةَ » وابُدّ ھا من سَفَرِ وإن رَجَعَّتْ .“قال القاضى : يَْبَغْى أن يُحَذٌ القَرِيبُ 


)١ 4(‏ أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى لزوم الجماعة » من كتاب الفتن : عارضة الأحوذى 89 . والإمام 
اد ل :ق a FF oA‏ , 

. سقط من : الأصل‎ )١( 

(۲) سقط من : ب »م . 

(۳) ف ۱ء ب :( منزله و . 

)٤(‏ سقط من الل واي 

(0) ف الأصل ٠: ١١‏ بها » . 








ا سر كيد السكلاة + ايد ما لقتست ق + لأسا لا لقعت الس ف كات 
أحكامٌ الحَضَرٍ . وهذا قول ألى حنيفة » إلا أنه لا يرَى المَصْرَ إلا فى مَسِيرَةٍ ثلاثة أيام . 
فقال : متى كان بیتھا وبِينَ مَسْكيِها دُون ثلاثة ايام » فعليها الرجُوعٌ إليه » وإن كان 
فوق ذلك لَرِمَّها المُضِىُ إلى مَقصيدها » والاغتدادٌ فيه إذا كان بينّها وبينه دُونَ ثلائة 
ام“ » وإن كان بينّه ويها ثلائة أياع » وفى مَوْضيعها الذى هى به مَوْضِيعٌيُمْكِنُها الإقامة 
فيه » لَزْمها الاقامة » وإن 1 يُمْكِنّها الاقامة ‏ مضت إلى مُقصيدها . وقال الشافعىٌ :إن 
فارَقَتٍ البنْيانَ » فلها الخيارٌ بين الرّجُوع ولام ؛ لأنّها صارت فى مضع أَذِنَ هارَوْجُها 
فيه » وهو السّفرٌ » فشبّهَ ما لو كانت قد بَعْدَتُ . ولنا » على ووب الرجو ع إذا 
2 ظ كانت قرِيبة » ما رَوَى سعيدٌ”" » ثنا جَرِيرٌ » عن مَنْصُورٍ » عن سعيدٍ بن المُسَيّبٍ | 
قال : توفي أَرْوَاجّ » نِسَاوْهُنٌ حاجّاتٌ أو مُعْتَمِراتٌ » فرَدّهُنّ عمرٌ من ذى الْحُليْفةِ » 
حتى يعدن ف بيوتهنٌ“ . ولأنّه('' أمكتها الاعْتِدادُ فى منزلها قبل أن يَبَعْدَ سَفَرها 
مها » الو م تُمارق البنْيانَ + وعلى أن البعيدة لامها الرُجوعٌ »أن 'عليها مَشَفَة » 
وتاج إلى سف فى رُجُوعِها » فأَشْبَهِتُ مَن بَلَمَتْ مَقَصِدها . وإن الحتارَبِ البعيدة 
الرجو ع » فلها ذلك إذا كانت تصيل إلى منزلها قبل انقضاء عِدَّتها » ومتى كان عليها فى 
رجو ع توف أو ضرّرٌ » فلها المُضِئٌ فى سَفْرها » كالو أَبْعَدَثُ7'" . ومتى رَجَعَتْ » 


e 


(- )سقط من : الأصل . نقل نظر . 
(۷) فى : باب التو عنہا زوجها أين تعتد » من كتاب الطلاق . السنن 5١17/١‏ . 

كا أخرجه الامام مالك » فى : باب مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى تحل » من كتاب الطلاق . الموطاً 
۲ 476 . والبييقى » فى : باب سكنى المتوفى عنها زوجها » من كتاب العدد . السنن الكبرى 178/17 . 
وعبد الرزاق » فى : باب أين تعتد المتوفى عنها » من كتاب الطلاق . المصنف ۳۳/۷ . وابن ألى شيبة »فى : باب ما 
قالوا فى المطلقة لها أن تحج فى عدتها من كرهه » من كتاب الطلاق . المصئنف ۱۸۲/۰ ۱۸۳١‏ . 
(۸-۸) سقط من :ب . 
7ق ولاأنہا ¢ 
(۱۰) فی م زیادة : ١و‏ كان ۲ . 
(۱۱) فیا »م ٠:‏ بعدت ۲ . 





وقد بی عليها شىء من عِدّتَها راان اتی بە ف مرل رَو جها بلا خلاف نعلمه 
بيتهم فى ذلك ؛ لأنّه متها الاغتدادٌ فيه » فلَزمّها » کا لو لم تُسافْر منه . 

فصل : ولو كانت عليها ججة الالام » فمات روج جُها » لَِمَمْها الدّة فى مَنْزِلِها وإن 
فاتها احج ؛ لأ العدَّة فى المنزل تُفوثٌ ولابدَل ها واكان ااباق غر هذا 
العام . وإن مات رَوْججها بعد إخرامها بح الفض » أو بح " أَذِنَ ها رَوْجُها فيه » 
نَظرَتَ ؛ فإن کان وَقثُ احج مُتّسِيعًا ) لا تخاف فوئّه ولا فوت الرفقة » لَزمها الاغتداد 
فى منزلها ؛ لأنّه أمكن الجمعٌ بين الحقين فلم جز إسقاط اھا وان شيف 
فواتٌ احج » لَِمَها المُضئ فيه . وببذا قال الشافعىٌ . وقال أبو حنيفة : يَلرَمّها المُقامُ 
وإن فائها الح ؛ لأنّها مُعْمَدّة » فلم يَجْرْ لها أن تنشئ سرا ٠‏ كالو حرمت بعد ووب 
العدةٍ عليما . ولّنا » أنّهما عِبادَتانٍ اسْموَا فى الوب » وضيق الوَقْتِ » فوَجَبَ تدم 
السب بی منهما ٠‏ كا لو كانت الهدّة سيق ولان الح آ كد ؛ لأئه اح أركانٍ الإمْلام » 
والمشقة بتفويته تَعْظمُ وشت ق ٠‏ کا لو مات زوجُھا بعد أن بعد سفرها إلية . 
وإن حرمت بال حح بعدّ مَوْتِ زوجها ويك فیا + امل أن وز غا المطبى 
إليه لما فى بقائها فى الاخرام من المَشَقةٍ ؛واحْعَمَلَ أن يَلرَمَها الاغتداد فى منزلها لن 
العدة اسيق + ولأها طت علطت عل تفسيها ‏ فإذا فضت العِدّة »وام کا السفر إل 


احج » لَرمَها ذلك » فإن أُدْرَكَنْه » وإلَّا تحللَتْ بعمل عُمْرَةٍ » وحكمُها فى القضاء 


حکم مَنْ فاته احج . وإن لم يمكنها السفر ؛فحكمها حكو الحم 09 4 کات 
يمتها روبجها من السفر . وحكة الحرم بالمُمْرة كذلك » إذا يف فواث اة أو 


1 نه و 8 9 
فصل : وإذا اذل ها زوججها / للسفر لغير الثقلةِ » فَكَر 2 جت » ثم مات زوجها › 


(۱۲) سقط من : ب . 
(1) ف الأصل ١:‏ حج ). 
)۱٤(‏ فى ب »م ٠:‏ المحسر » تحريف . 


) ۲١ / ۱۱ المغنى‎ ( ۳.٥ 


و٨۸‎ 





فالحُكم فى ذلك كالحكم فى سر احج » على ما ذكزنا من التّفصيل . وإذا مضت إلى 
مقصردها » فلها الاقامة حتى تقض ما حرج إليه ؛َضِيَ اها من تجار ة أو 
غيرها . وإن كان حروجها لَه أو زهارة أو ''"' يكن قَدرَ ها مُدّة ٠‏ فإنّها تة نِم إقامة 
المُسافر ثلاثا EG Te Sl‏ كنبا EE‏ لأ + سرها بحكي | إذنه » 
فكان لا إقامة مأ أذ فاه » فإذا مَضَتٌ مُذَّنُها » أو قضّتٌ حاجّتها » ولم يُمْكِنْها 
النجوعٌ ؛ لحَوْف أو غيره » أَنمتِ العِدّةَ فى مكانها » وإن أمكنها الرُجوعٌ » لكن لا 
متها الوُصول | إلى منزها حتى تَنْقَضِىَ عِدَنُها »لها الإقامة فى مكانها ؛ لأنَّ الاغتداة 
رهی مُقيمةأوْلَى من الإثيان بها فى السفر ون كانت صل وقد يقي من ها ىم و 
َِمَها العَودُ ؛ لتاتىّ بالهِدَّةِ فى مكانها . 

فصل : وإن أذِنَ الرّوجُ لها فى الانتتقال إلى دار ری » أو بل كر » فمات قبل 
انتقالها » رما الانتدادٌفى الدّار التى ھی بها ؛ لأنّها ينها » وسواءً مات قبل تقل مَتاعِها 
3 يعو + لاا ي ٠‏ ما" ل تقل عنه . وإن مات بعد انتقالها إلى الثانية › 
عدت فيبا ؛ لأنّها مَسْكَنها » وسواءٌ كانت قد تقلت مُتاعَها » أو لم قله . وإن مات 
وهى بينهما » فهى ُب ؛ لأنّها لا مکی ها منهما فق ری قد تتبث عا 
مُتقِلةَ » فخَرّجَتُ عن كَوْنها مَسْكنًا ها واثانية لم سکن بها » فهما سواء . وقيل : 
ها الاعتداد فى الثانية ۽ لاا السك الل ِن لها زوجُها فى السكتى به . وهذا 
يكن فى الدارين فأمّا إذا کانا بلدين ٠‏ يْرَمها الانتقال إلى البلد الثانى بحال ؛ لأنّها 
نما كانت تقل كرض رَو جها فى صُحْبتِها ياه » وإقامَتها معه » فلو مناه ذلك بعد 
موه » لَكَلفناها السَفَرَ الشاق » ولتَرْتَ عن وها وأَهْلِها ‏ والمُقامَ مع غير مَحْرّمها » 
والمُخاطرة بتفسيها » مع فواتٍ العَرّض » وظاهرٌ حال الزَّوج أنه لو عَلِمَ أنه يموت » لما 


(1) ى١ا:(‏ ولم ) / 
)۱١(‏ سقط من م 
(۱۷) سقط من : الاصل 








مها ۾ فصارت اسا مشروطة فى الثقلة . فام إن انتقلت إلى الثانية » ثم عادث إلى 
الأولَى لتقل متاعها > فمات زرُوجها وهى بہا » فعليها الرجوعٌ إلى الثانية ؛ لأنّها صارتٌ 
تنقيا بالبقالها إثبيا ء وکا عادك إلى الأألى اة , ھار يتنتكيها يذ 
مُوضيعها . وإن مات وهى فى الثانية » فقالت : | ان لی رَوْجى فى السكتى بهذا 
المكانٍ . وأنْكَرَ ذلك الورثئة » أو الت : إِنّما أؤِنَ لى رُوْجى ف الْمَجیء إليه » لا فى 
الاقامة به . وأَنكَرَ ذلك الورثة » فالقول قولها ؛ لأنّها اعرف بذلك منم . وکل موْضع 
نا : يها السفرٌ عن يدها .. هه ترو برو يھا مُسابزاممها , الائ 
غل اها لقول وسول الله 232 + ؛ لا جل لامراةٍ تومن بالله واليّوم الآخر » أن 
نازر سییر رع آله الامغ وى بحرم ون غلا +8" . أو قال . 


>6 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا طلقا ؤَوْجْهَا , أو مات عَنْهَا وَهُوَ ناء نها , 
عدا من يَوْم مات أو طُلّق ‏ إِذَا صّحَّ ذلك عِنْدَهَا , وإن لَمْ كجتدب ما كَجْتَبه 


المعتدّة ) 


هذا" المشهورٌ فى المذهب » وله متى مات رَوُْها أو طلَمّها » فعدَّتُها من يوم مَوْتِه 
وطلاقه : قال أبو بكر : لا خلاف عن ألبى عبد الله أعلمه أن الْعدَّة تتجبٌ من حين 
المَوْتِ والطلاق ‏ إلا ما روا إسحاق بن إبراهيم . وهذا قول ابن عمرٌ » وابن عباس » 
وابن مسعودٍ » ومُسَروق » وعَطاءٍ » وجابر بن زی » وان سييرِينَ » ومجاهد » وسعيد بن 
جبير » وعكرمة > وطاوس وسَليمَان بن يسار > وألى قلابة » وأهى العاليّة » 
والنْحَعَىٌ ٠‏ ونافع » ومالك » والتّورىٌ » والشافعىٌ » وإسحاق »وأ عَبَيد »وألى ثور , 
وأصحاب الرأى . وعن أحمد : إن قامَث بذلك بين » فكماذكزنا" . وإلافعدتهامن 


(۱۸) تقدم تخريجه فى : ۱۰۹/۳ . 
)١١‏ قازيادة :( هو »ع . 
(۲) فقاوم SS:‏ 


۸ظ 


۸و 


كل ن ف ق ر ر لت 95 رت س 
يوم ياتيها الخبر . وروى ذلك عن سعيد بن المسيب » وعمر بن عبد العزيز . ويروى عن 


2 م م 9 مي 
على » والحمسن ؛ وقتادة » وعطاء الخُراسانى » ولاس بن عمرو » أن عِذَنَها من يوم 


ا اقل ع e.‏ ار 2 ت 8 سر ۳ 7 
انما 006 ؛ لان العدّة اجتنابُ أشياء » وما" اجتتبنها . ولنا » أنّها لو كانت حاملا » 


کک غيرٌ عالمة بفرقة رؤْجها > لانقضّتٌ عِدَّنُها > فكذلك سائرٌ أنواع 


0 ا : فوب أن تَعمَدٌ به > کالو كان حاضيرا ¢ 


زان القع غير تیر فى الولو » بدليل أن الصغيرة والمجنونة تُنقضى عِدَّنُّهِما من غير 
ا م فر هاس اق 


قصد وإ یعدم هنا القند ؛ وسواء فى هذا اجْمَبّتٌ ما تَجتنبه المُعَْدّاتُ » أو ل 
00 فإن الإخداد الواجبٌ ليس برط ف الهِدّةٍ » فلو تركنه قدا » أو عن غير 

' لائقضّت متها : يذ ل سال لال : « كرصن بانفسیهن تة 
57 . وقال : 42 فعدنهر هن / تلك اشير به“ . وقال  :‏ وَأولت الختا 
اا أذ عن حه 7 . وف اشْتِراطٍ الالخدادٍ مُخالمَة هذه التُصُوص » 


وجب أن لا يشرط . 


(۳) سقطت ١‏ ما » من الأصل . 
)٤(‏ ف الأصل : « غير » . 
(5) سورة البقرة ۲۲۸ . 

(1) سورة الطلاق ٤‏ . 


